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 في تسوية منازعات الملكيةالصناعية  اختصاص القضاءالإداري  
 

 
 

داري في تسوية القضاء  الإاختصاص  
 منازعات الملكية الصناعية )دراسة مقارنة(

 
 

 
 لملخـصا

َّوضمانَّالصناعيةَّالملكيةَّحمايةَّمجالَّفيَّمهما ََّّدورا ََّّيمارسَّالإداريََّّالقضاءَّإن َّ
َّالحكمَّبدورَّيقومَّفهوَّالخصوم،َّبينَّالقائمةَّللنزاعاتَّحلهَّخلالَّمنَّوذلكَّحقوقها؛َّوصيانة

َّعلىَّتقعَّوالذيَّجانبََّالإدارةَّيمثل ََّّالذيَّالمسجلَّوبينَّالحقوق،َّتلكَّطالبيَّأوَّمستحقيََّّبين
َّوتقريرَّالقراراتَّتلكَّفحصَّخلالَّمنَّالحقوق،َّهذهَّلتثبيتَّالإداريةَّالقراراتَّإصدارَّعاتقه

َّمنَّالتاجرَّأوَّالمبدعَّأوَّالمخترعَّوليقيَّحقه،َّحقَّذيَّكلَّليعطيََّّعدمه؛َّمنَّمشروعيتها
َّ.حيانالأَّبعضَّفيَّالمسجلَّتعسف

َّإنَّإلاَّالمنازعات،َّهذهَّفيَّبالفصلَّواختصاصهَّالقضاءَّهذاَّفاعليةَّمنَّالرغمَّوعلى
َّمنَّالصادرةَّالقراراتَّفيَّالنظرَّالإداريََّّللقضاءَّتعقدَّلمَّكالتشريعاتَّالعراقيةَّالتشريعاتَّبعض

َّجميعها، َّلهذهَّالإداريةَّالطبيعةَّإلىَّالتفتتَّوالتيَّالمقارنةَّالتشريعاتَّعكسَّعلىَّالمسجل
َّ.المختصَّقاضيهاَّالإداريََّّالقضاءَّمنَّفجعلتَّالمنازعة

القضاءَّالإداريَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّاختصاصََّّفيَّموضوعَّالبحثَّبناَّإلىَّدفعَََّّماَّوهو
َّدراسة َّخلال َّمن َّالقانونيَّالصناعية َّالملكيةََّّتسويةَّفيَّالإداريََّّللقضاءَّالأساس منازعات

َّسلوبَّالأمثلَّلتحديدَّمجالَّانطباقَّاختصاصهَّفيَّهذهَّالمنازعات.واتباعَّالأَّالصناعية
الملكيةَّالصناعية،َّالتشريعاتَّالقضاءَّالإداري،َّتسويةَّمنازعاتَّاختصاصََّّ:مفتاحيةالكلمات ال

َّالعاديةَّالمتعلقةَّبالملكيةَّالصناعية.
َّ
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The jurisdiction of the administrative 

judiciary in settling industrial property 

disputes (a comparative study) 

  

 

 
 
Abstract 
 

The administrative judiciary plays an important role in the 
field of industrial property protection and the guarantee and 
maintenance of its rights, through its resolution of the existing 
disputes between the litigants. Administrative decisions to 
establish these rights, by examining those decisions and 
determining their legality or not, to give everyone who has the right 
his right, and to protect the inventor, creator or trader from the 
abuse of the registrant in some cases. 

     Despite the effectiveness of this judiciary and its 
competence to adjudicate in these disputes, some legislation, such 
as Iraq, did not allow the administrative judiciary to consider all 
decisions issued by the registrar, in contrast to the comparative 
legislation, which turned to the administrative nature of this 
dispute and made the administrative judiciary its judge. The 
specialist that prompted us to research the issue of the jurisdiction 
of the administrative judiciary in industrial property disputes by 
studying the legal basis for the administrative judiciary in settling 
industrial property disputes and following the optimal method to 
determine the scope of its jurisdiction in these disputes. 

Keywords: administrative judiciary, settlement of industrial 
property disputes. 
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 تعريف عام بالموضوع -ولا أ
داريَّتمثلَّدورا َّهاما َّفيَّمجالَّمراقبةَّالقراراتَّالإداريةَّالمتعلقةَّبحقوقَّإنَّرقابةَّالقضاءَّالإ

َّالملكيةَّ َّبمسجل َّوالمتمثلة َّالإدارة َّسلطة َّبين َّالتوازن َّتحقق َّضمانة َّأهم َّبصفته َّالصناعية، الملكية
الصناعيةَّوأصحابَّالملكيةَّالصناعية،َّفهذهَّالمنازعاتَّتتصلَّبالعملَّالإداريَّالذيَّيقومَّبهَّالمسجلَّ

َّهَّقراراتَّتتعلقَّبذاتَّالشأنَّوالتيَّتمسَّمنَّخلالهاَّمراكزهمَّالقانونية.صدارَّإعندَّ
وأمامَّهذاَّالوضعَّفإنَّحمايةَّهذهَّالحقوقَّلاَّتستقيمَّفيَّظلَّوجودَّسلطةَّإداريةَّتملكَّامتيازاتَّ

لاَّمنَّإليهاَّإجلَّممارسةَّنشاطهاَّالإداريَّووظائفهاَّالموكولةَّأطاتَّواسعةَّمنحهاَّإياهَّالمشرعَّمنَّوسل
َّ َّرقابة َّوجود َّالمخترعينَّخلال َّطلبات َّبين َّالمحايد َّبدور َّوتقف َّالقرارات َّتلك َّتراقب َّفاعلة قضائية

وَّشهاداتَّتوفرَّأجلَّالحصولَّعلىَّموافقاتَّأوالمبدعينَّالمقدمةَّأمامَّالجهةَّالإداريةَّالمختصة،َّمنَّ
لهمَّولإنتاجهمَّالفكريَّوالذهنيَّالحمايةَّالقانونيةَّالمطلوبة،َّوبينَّإدارةَّتملكَّسلطاتَّهامةَّوخطيرةَّتتمثلَّ

وَّالمبدع،َّفقدَّتؤديَّهذهَّالقراراتَّإذاَّماَّأداريةَّتؤثرَّسلبا َّوإيجابا َّعلىَّعملَّالمفكرَّإإصدارَّقراراتَّب
ستقرارَّعملَّالتاجرَّالىَّاستكمالَّمسيرةَّومشوارَّالمبدعَّأوَّالمفكرَّوتحققَّإيجابيةَّإصدرتَّبصورةَّ

إذاَّماَّصدرتَّفيَّنشاطهَّالتجاريَّكونهاَّوسائلَّمهمةَّلرواجَّسلعه،َّوقدَّتؤديَّهذهَّالقراراتَّفيَّحالَّ
رقابةَّالقضاءَّالإداريَّلذاَّفإنََّّلىَّانتهاءَّوتوقفَّالمشوارَّالفكريَّوعرقلةَّالنشاطَّالتجاري،إبصورةَّسلبيةَّ
َّعمالَّتمثلَّضمانةَّمهمةَّلحمايةَّحقوقَّالملكيةَّالصناعية.علىَّهذهَّالأ

فيَّلىَّالقضاءَّالإداريَّإالرقابةَّعلىَّتلكَّالقراراتَّاختصاصََّّوقدَّأسندتَّالتشريعاتَّالمقارنة
تلكَّالقراراتَّمنََّّغلبأَّفيَّحينَّأنَّالمشرعَّالعراقيَّأخرجََّّعمالَّالقانونية،قوانينهاَّنظرا َّلطبيعةَّتلكَّالأ

القضاءَّالعادي،َّوهوَّماَّيتطلبَّالبحثَّعنَّتلكَّاختصاصََّّلىإداريَّليدليَّبهاَّسلطةَّالقاضيَّالإ
َّلىَّطبيعتهاَّالقانونيةَّالتيَّتلائمَّالقضاءَّالمختصَّبها.إالمنازعةَّوالوصولَّ

كيةَّالصناعيةَّلىَّضعفَّالنصوصَّالقانونيةَّالتيَّعالجتَّمسألةَّتسجيلَّالملإافةَّهذاَّبالإض
كذلكَّتعددَّتشريعاتهاَّوعدمَّإصدارَّقانونَّموحدََّّكماَّفعلَّالمشرعَّالمصريَّفيَّوََّّ،وتنظيمَّمنازعاتها

َّ َّرقم َّالفكرية َّالملكية َّحماية 82ََّّقانون 2002ََّّلسنة َّإ، َّبعضَّإضافة  َّبين َّالحاصل َّالتعارض لى
َّئتلافَّالموقتةَّآنذاكَّفيَّالعراق.َّالتيَّطرأتَّعليهاَّمنَّقبلَّسلطةَّالاَّديلاتنصوصهاَّعلىَّأثرَّالتع

 أهمية البحث -ثانياا 
تأتيَّأهميةَّالبحثَّمنَّأهميةَّحمايةَّحقوقَّالملكيةَّالصناعية؛َّكونهاَّتلكَّالحقوقَّالتيَّتمثلَّ

ىَّالتطورَّمقياسا َّلتطورَّالدولة،َّفبقدرَّماَّيتمَّتسجيلهَّمنَّابتكاراتٍَّواختراعاتٍَّيعدَّمؤشرا َّعلىَّمستوَّ
َّالقضاءَّفيَّحمايةَّتلكَّالحقوقَّمنَّ الحاصلَّفيَّتلكَّالدولةَّونموهاَّالاقتصادي،َّمنَّهناَّيأتيَّدور 
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تحكمَّالإدارةَّفيَّعدمَّتسجيلهاَّلمستحقيها،َّولاَّيوجدَّأفضلَّمنَّالقضاءَّالإداريَّكقضاءَّمختصَّبنظرَّ
َّقراراتَّالإدارةَّالمتعلقةَّبحقوقَّالملكيةَّالصناعية.

َّأهميةَّالموضوعَّتأتيَّأ يضا َّمنَّعدمَّوجودَّدراساتَّسابقةَّبحثتَّْفيَّدورَّالقضاءَّالإداريَّوإن 
فيَّمنازعاتَّحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّومنَّأجلَّحمايتهاَّوضمانَّحقوقها،َّرأيناَّمنَّالأهميةَّالبحثَّ

َّفيه.
 مشكلة البحث -ثالثاا 

َّتتجسدَّمشكلة َّالبحثَِّالأساسيةَّبعدمَّفاعليةَّالمعالجةَّالتشريعيةَّالحاليةَّللخلافاتَّالتيَََّّّ تثار 
َّالقانونيةَّ َّالنصوص َّتطبيق َّنتيجة َّبالمسجل؛ َّالمتمثلة َّالإدارة َّوجهة َّالصناعية َّالملكية َّصاحب بين
المتعلقةَّبالملكيةَّالصناعية،َّإذَّأ سندتَّوظيفة َّالفصلَِّفيَّأغلبهاَّإلىَّجهةَّالقضاءَّالعاديَّعلىَّالرغمَّ

ئرَّالمتكاملةَّوجزءَّمنَّقراراتَّمنَّالطبيعةَّالإداريةَّلهذهَّالمنازعات،َّكالقراراتَّالمتعلقةَّبالتصاميمَّللدوا
َّالرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّوالأصنافَّالنباتيةَّالجديدةَّوالعلامةَّالتجاريةَّوالاسمَّالتجاري.

َّطبيعتهاَّ َّمع ها َّاختصاص  َّينسجم َّقضائية َّجهة  َّبها َّوالفصل َّلنظرها َّتتطلب َّالمنازعات وهذه
َّعلىَّتسويتها،َّوإنَّأيَّانتقاصٍَّمنهَّي عدَّإخلا َّالأقدر  َّلكونها َّبحقوقَّالأشخاصَّالإدارية؛ لا َّجسيما 

َّالبحثَّفيَّ وقصورا َّفيَّالرقابةَّالقضائيةَّعلىَّأعمالَّالإدارة،َّوكلَّهذهَّالإشكالياتَّتوردَّمبرراتٍَّتوجب 
أسبابهاَّوصولا َّلإيجادَّحلولٍَّناجعةَّتكفلَّمعالجتَها،َّفضلا َّعنَّأهميةَّالخوضَّفيَّغمارَّهذاَّالموضوعَّ

َّتساؤلاتٍَّعدةَّوهي:لماَّيمثله َّمنَّمساسٍَّبحقوقَّالأفرادِ،َّوهذاَّالوض َّعَّيثير 
_َّماَّدورَّالقضاءَّالإداريَّفيَّتسويةَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّ؟َّوكيفَّنظ مََّالمشرع َّالدستوري1َّ

والعاديَّسواء َّعلىَّصعيدَِّقانونَّمجلسَّالدولةَّالعراقيَّوالدولَّالمقارنةَّأوَّالتشريعاتَّالخاصةَّبالملكيةَّ
َّالصناعيةَّهذهَّالمنازعات؟.

َّبموجبهاَّذلكَّالإختصاص؟َّوماَّهيَّأهمَّالنظرياتَّالتيَّتدعم_َّماَّالضوابطَّأوَّالم2 َّعاييرَّالتيَّينعقد 
َّالقضاءَّالإداريَّفيَّهذهَّالمنازعة؟.اختصاصَّ

 رابعاا_ منهجية البحث ونطاقه
َّالاعتمادََّعلىَّمناهجَِّالبحثَّالعلميَّالآتية: َّطبيعةََّالبحثَِّفيَّموضوعناَّتتطلب  َّإن 

َّالمنهجَّعلىَّالمقارنةَّبينَّالتشريعاتَّالعراقيةَّالمتعلقةَّبحقوقََّّ-1 المنهجَّالمقارن:َّحيثَّيقومَّهذا
الملكيةَّالصناعية،َّوتشريعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّكلَّمنَّمصرَّوالأردنَّمنَّخلالَّعرضَّكيفيةَّ

اعََّّالقضاءَّالإداريَّفيَّحسمهاَّوبيانَّالإجراءاتَّالواجبةَّالاتباختصاصََّّتنظيمَّتلكَّالمنازعاتَّومدى
َّفيَّالدعوى.
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َّهذاَّالمنهجَّعلىَّتحليلَِّالنصوصَِّالقانونيةَّوالأحكامَّالقضائيةَّالمتعلقةََّّ-2 المنهجَّالتحليلي:َّويعتمد 
َّبحقوقَّالملكيةَّالصناعية.

َّفيَّدراسةَّنصوصَّقانونَّبراءةَّالاختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّالعراقيَّ َّالبحثَّفيتحدد  أماَّنطاق 
لمتكاملةَّوالأصنافَّالنباتيةَّوالمعدلَّبأمرَّسلطةَّالائتلافَّوالمعلوماتَّغيرَّالمفصحَّعنهاَّوالدوائرَّا

َّ َّرقم2004لسنة81َّرقم َّالتجارية َّوالبيانات َّالعلامات َّوقانون 21ََّّم، َّونظام1957َّلسنة َّالمعدل، م
َّ َّرقم َّالتجاري َّوالسجل َّالتجارية 6ََّّالأسماء َّالأصناف1985ََّّلسنة َّوحماية َّواعتماد َّتسجيل وقانون

اتَّالتيَّتثيرهاَّتلكَّالقوانينَّومقارنتهاَّمعَّنصوصَّالتشريعاتَّوالمنازع2013َّلسنة15ََّّالزراعيةَّرقمَّ
َّالمقارنةَّذاتَّالصلةَّفيَّكلَّمنَّمصرَّوالأردن.

 هيكلية البحث -خامساا 
َّقائم َّللبحث َّتقسيمنا ََّّإن  َّمطلبين، َّالقانونيَّعلى َّالأساس َّمنه َّالأول َّالمطلب َّفي تناولنا

أماَّالمطلبَّالثانيَّفسنخصصه َّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّفيَّتسويةَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّ
القضاءَّالإداريَّفيَّتسويةَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّمنَّخلالَّاختصاصََّّفيَّالبحثَّعنَّضوابط

َّبيانَّأهمَّالمعاييرَّوالنظرياتَّالتيَّتحددَّمجالَّانطباقَّالقضاءَّالإداريَّفيَّهذهَّالمنازعة.َّ
منازعات الملكية ختصاص القضاء الإداري في تسوية ول / الأساس القانوني لالمطلب الأ 
 الصناعية

إنَّالقضاءَّالإداريَّكماَّذكرناَّسابقا َّيعدَّمنَّحيثَّالأصلَّصاحبََّالاختصاصَِّالأصيلَّفيَّ
َّفيَّإطارَّالقراراتَّالإداريةَّالخاصةَّبتسجيلَّحقوقَّالملكيةَّالصناعية؛َّوذلكَّ نظرَّالمنازعاتَّالتيَّت ثار 

َّالدولَّ َّالتيَّتتبنىَّنظامََّالقضاءَِّالمزدوجَّليستَّانطلاقا َّمنَّالطبيعةَّالإداريةَّلهذهَّالمنازعات،َّإلاَّإن 
القضاءَِّالإداريَّلهذهَّالمنازعات،َّفبعضَّدساتيرَّالدولَّمنَّاختصاصََّّعلىَّمستوىَّواحدَّفيَّتحديد

هذاَّالقضاءَّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعها،َّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّاختصاصََّّكر س
ءَّالإداريَّكسلطةَّقضائيةَّفقطَّموكلا َّإلىَّالمشرّعَّنصوصهَّالدستورية،َّومنهاَّمنَّاكتفىَّبإيرادَّالقضا

َّالأساسَّ َّالأول َّفي َّنتناول  َّفرعين َّعلى َّالمطلب َّهذا َّبتقسيم َّسنقوم  َّلذا َّاختصاصهِ. َّتنظيمَ العادي
اختصاصََّّالدستوريَّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّوفيَّالثانيَّأساس

َّعيةَّعلىَّوفقَّالتشريعاتَّالعادية.القضاءَّالإداريَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصنا
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الفرع الأول / الأساس الدستوري لختصاص القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية 
 الصناعية

َّقمةََّالهرمَِّالقانونيَّوعليهَّتقعَّمهمةَّ َّالقانونََّالأسمىَّفيَّالدولة،َّفهوَّيحتل  َّالدستورَّيمثل  إن 
،َّإذَّتعدَُّّمسألةَّ(1)تحديدَّطبيعةَّوشكلَّالدولةَّوبيانَّالحقوقَّوأهمهاَّحقَّالتقاضيَّأمامَّالجهةَّالمختصة

تجلىَّفيَّأنَّيكونََّالقضاءَّالإداريَّفيَّمتنَّالوثيقةَّالدستوريةَّذاتَّأهميةَّبالغة،َّتاختصاصََّّتحديد
َّمنهَّالقضاءََّالإداريَّاختصاصاتهَّمستفيدا َّمنَّمبدأَّالسموَّالدستوريَّ َّالمصدرََّالذيَّينهل  .َّ(2)الدستور 

فوعلىَّوفقَّهذاَّالمبدأَّصي رََّللقضاءَّالإداريَّضمانةَّدستوريةَّفيَّاستقلالهَّوضمانةَّمانعةَّمنَّتدخلَّ
.َّوعليهَّسنتناولَّموقفََّالمشرعَِّ(3)عاديالسلطةَّالتشريعيةَّلسلبَّاختصاصهَّوالعهدةَِّبهَّإلىَّالقضاءَّال

القضاءَّالإداريَّفيَّالمنازعاتَّالإدارية،َّوالتيَّمنهاَّبطبيعةَّالحالَّاختصاصََّّالدستوريَّإزاءَّتحديد
َّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّكلَّمنَّالعراقَّوالتشريعاتَّالمقارنة.َّ

منازعات  القضاء الإداري في تسويةاختصاص  موقف الدستور المصري من تنظيم  اولا_
  الملكية الصناعية

َّتنظيمََّمجلسَِّالدولةَّكقضاءَّإداريَّفيَّمصرَّظهرََّبالقانونَّرقمَّ ،َّوما1946َّلسنة112ََّّإن 
؛َّوذلكَّبموجبَّدستور1971َّعقبهَّمنَّدساتير،َّإلاَّإنه َّلمَّينلَّْحظه َّبالتنظيمَّالدستوريَّإلاَّفيَّعامَّ

َّفيَّمادته1971َّ َّ"مجلسََّالدولةَّهيئة172ٌََّّمَّوالذيَّنص  قضائيةَّمستقلةَّويختصَّبالفصلَّفيَّبأن 
َّاختصاصاتِهَّالاخرى".َّوهكذاَّوبموجبَّهذاَّ المنازعاتَّالإداريةَّوفيَّالدعاوىَّالتأديبية،َّويحددَّالقانون 
رَّمنَّالآنَّفصاعدا َّ"َّإنَّالقضاءَّالإداريَّ َّالمشرع َّالدستوريَّوبشكلَّصريحَّأنَّالدستورََّي قرِّ النصَّأعد 

َّهذاَّيمثلَّأمرا َّموجها َّإلىَّالمشرعَّالعادييعدَّالقاضيَّالعامَّللمنازعاتَّالإداريةَّك ،َّفالمشرعَّ(4)افة،َّوإن 
القضاءَِّالإداريَّمحجوزا َّدستوريا َّفيَّهذاَّالنص،َّمنَّثمَّي حرم َّعلىَّالمشرعَّاختصاصََّّالدستوريَّجعلَّ

َّبالسموَّعلىَّالقوانينَّالعادية(5)العاديَّأنَّْينتقصََّمنهَّأوَّيقومَّبتعديله َّالدستورَّتتصف  ،َّ(6)،َّفنصوص 
زمَّالمشرع َّالعاديَّبدستوريةَّهذهَّالمادةََّّليقررََّنصا َّعاما َّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّعلىَّلذاَّالت

،َّوقدَّتأكدَّهذاَّالمبدأَّفيَّالتعديلاتَّالتيَّ(7)سائرَّالمنازعاتَّالإداريةَّفيَّقانونَّمجلسَّالدولةَّالمصريَّ
َّالمادة2019َّو2014أ جريتَّعلىَّالدستورَّالمصريَّفيَّعاميَّ نَّم172َّمَّعندماَّجاءَّتعديلَّنصِّ

الدستورَّبإضافةَّعبارةَّ)ويختصَّبسائرَّالمنازعاتَّالإدارية(،َّوهوَّماَّحدىَّبالمشرعَّالعاديَّالتزامهَّ
جانبََّالنصَّأعلاهَّوإسقاطهَّعلىَّسائرَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّعندماعهدَّللقضاءَّالإداريَّفرصةََّ

خلالَّتشريعهَّالنظرَّفيَّالقراراتَّالإداريةَّالصادرةَّجميعهاَّمنَّمسجلَّالملكيةَّالصناعية؛َّوذلكَّمنَّ
َّم.2002َّلسنة82َّقانونَّحمايةَّالملكيةَّالفكريةَّرقمَّ
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وقدَّانقسمََّالفقه َّفيَّمصرَّحولَّمسألةَّتحديدَّالدستورَّلاختصاصاتَّالقضاءَّالإداري،َّفالبعضَّ
َّفكرةََّتحديدَّالاختصاصَِّفيَّنصوصَّالدستور،َّويرىَّإنَّهذاَّالتحديدََّمنَّشأنهَّأنَّي قحمََّالمشرعََّ يرفض 

وزيعَّالاختصاصَّبينَّالقضاءَّالعاديَّوالإداري،َّفيَّالوقتَّالذيَّيجبَّعلىَّالدستوريَّفيَّإشكالياتَِّت
َّ.َّ(8)النصوصَّالدستوريةَّأنَّتهتمََّبالأمورَّالحيويةَّبعيدا َّعنَّالتفاصيل

َّعلىَّالمشرعَّالدستوريَّأنَّيحددََّاختصاصاتَِّالقضاءَّالإداريَّدستوريا َّ ويرىَّبعضهمَّالآخرَّإن 
َّ.(9)عاديليجنبهاَّالانتقاصَّوالهدرَّمنَّجانبَّالمشرعَّال

القاضيَّاختصاصََّّومنَّجانبناَّنميلَّإلىَّالرأيَّالثاني،َّإذَّعلىَّالمشرعَّالدستوريَّأنَّيطلقََّ
َّقدَّحكمَّعلىَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعهاَّ الإداريَّعلىَّسائرَّالمنازعاتَّالإدارية،َّوبهذاَّيكونَّالدستور 

َّبالطعنَّأمامَّالقضاءَّالإداري.َّ
َّالإشارةَّأنَّالدستورَّالمصريَّلسنةَّ (َّمنهَّعلىَّضرورة69َّمعدلَّبينَّفيَّالمادةَّ)ال1971َّتجدر 

حمايةَّالملكيةَّالفكريةَّبشتىَّانواعهاَّولعلَّأهمَّأنواعهاَّهيَّالملكيةَّالصناعية،َّوأنَّينظمََّذلكَّبقانون،َّ
َّوفيَّهذاَّاتجاهَّواضحَّمنَّقبلَّالمشرعَّالدستوريَّعلىَّأهميةَّهذهَّالحقوقَّوضمانَّصيانتهاَّ.

القضاء الإداري في تسوية منازعات  اختصاص موقف الدستور الأردني من تنظيم ثانياا_
 الملكية الصناعية

القضاءَّالإداريَّالأردنيَّفيَّتسويةَّالمنازعاتَّالإداريةَّالمتعلقةَّبالقراراتَّالإداريةَّاختصاصََّّإن
َّعامَّ َّدستور َّفي َّإلا َّالحقيقي َّوجودَه  َّيجدْ َّلم َّالصناعية َّالملكية َّبحقوق َّالخاصة َّالقرارات ومنها

َّبداية َّأساسيةَّلظهورَّالقضاءَّالإداري،َّحيثَّجاءَّفيَّالمادةَّ)(10)1952 (َّ"َّتعين100َّ،َّوالذيَّيمثل 
َّ أنواعََّّجميعَّالمحاكمَّودرجاتهاَّوأقسامهاَّوَّأختصاصهاَّوكيفيةَّإدارتهاَّبقانونَّخاص،َّعلىَّأنَّينص 

َّهذاَّالقانونَّعلىَّإنشاءَّمحكمةَّعدلَّعليا".
ختصاصَّالقضاءَّالإداريَّخلافا َّلماَّويبدوَّمنَّخلالَّمفهومَّالنصَّأعلاهَّعدمَّوجودَّتكريسَّلا

َّهذاَّمنَّ فعلهَّالمشرعَّالدستوريَّالمصري،َّفضلا َّعنَّعدمَّالإشارةَّالىَّإستقلالَّهذاَّالقضاءَّويتضح 
خلالَّسماحَّالنصَّبتشكيلَّالمحاكمَّجميعهاَّفيَّقانونَّواحدَّمماَّيعنيَّأنَّتكونََّمحكمة َّالعدلَّالعلياَّ

َّ.(11)قضاءَّالعادي،َّمماَّسيقدحَّباستقلالهَّدونَّشكوهيَّمحكمةَّإداريةَّضمنَّالقانونَّنفسهَّالذيَّينظم َّال
المؤقتَّوقانون11َّ1989ََّّإلاَّإنَّالمشرعَّالعاديَّأصدرَّبعدَّذلكَّقانونََّمحكمةَِّالعدلَّالعلياَّرقمََََّّّّ

م،َّوقدَّكرّسََّللطعنَّفيَّهذهَّالقوانينَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعهاَّالمتعلقةَّبالقرارات1992َّلسنة12ََّّرقمَّ
َّ.(12)إلاَّماَّاستثنيَّمنهاَّبقانونََّّالإداريةَّأمامَّهذهَّالمحكمة

وهذاَّالاتجاهَّللمشرعَّالعاديَّيستحقَّالثناء،َّحيثَّبصدورَّهذاَّالقانونَّشملَّالقراراتَّالإداريةََّّ
َّالخاصةَّبتسجيلَّحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّبالطعنَّأمامَّالمحكمةَّالمذكورة،َّوهوَّماَّنصتَّ جميعها
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القراراتَّالتيَّيصدرهاَّمسجلَّالملكيةََّّعليهَّقوانينَّالملكيةَّالصناعيةَّجميعهاَّفيَّالأردنَّعلىَّخضوع
الصناعيةَّبالطعنَّأمامَّمحكمةَّالعدلَّالعليا،َّوعلىَّإثرَّالتعديلَّالأخيرَّللدستورَّالاردنيَّوالذيَّأجازَّ

َّالقضاءَّالإداريَّعلىَّدرجتين َّفيَّأحكام َّ(13)الطعنَ لسنة27ََّّ،َّوصدرَّقانونَّالقضاءَّالإداريَّرقم
امَّالمحكمةَّالإداريةَّوالحكمَّالصادرَّالقابلَّللتمييزَّأمامَّالذيَّأجازَّالطعنََّبالقراراتَِّالإداريةَّأم2014َّ

َّ.(14)المحكمةَّالإداريةَّالعليا
القضاء الإداري في منازعات الملكية اختصاص  موقف الدستور العراقي من تنظيم ثالثاا_

 الصناعية
م،َّلمَّيردَّفيَّنصوصهاَّموضوعات2005َّولغايةَّعام1958ََّّإنَّالدساتيرَّالعراقيةَّمنذَّعامَّ

،َّفقدَّوردَّبينَّنصوص2005َّوالدستورَّالحاليَّلعام1964ََّّالإداريَّإلاَّفيَّدستوريَّعامَّالقضاءَِّ
َّإداريا َّفيَّالعراقَّفقدَّنصتَّالمادة1964ََّّنيسان29ََّّدستورَّ مصطلحَّ)مجلسَّالدولة(َّبصفتهَّقضاء 

َّوالأنظمة93ََِّّ َّالقوانينِ َّوصياغةِ َّالإداري َّبالقضاء َّويختص  َّبقانونٍ َّالدولة َّمجلس َّ"يشكل َّبأن منه
َّالقضاءََّالإداريَّمنَّالسلطاتَّالقضائيةَّفيَّالفصلَّالرابعََّّوتدقيقها وتفسيرها"َّ،َّكماَّوأنَّالمشرعََّعد 

َّمنَّالدستور.
َّأي َّ َّيحددْ َّالمذكورَّلم َّالنص  َّأن َّفيَّالنصَّاختصاصََّّويبدو للقضاءَّالإداريَّأوَّأيَّإشارة

صََّهذاَّالقضاءَِّبالمنازعاتَّالإداريةَّكافةَّخلافا َّلنظيرهَّالمشرعَّالمصرَّ َّتخصُّ يَّ،َّومعَّذلكَّتتضمن 
يعدَّهذاَّالنصَّخطوة َّفيَّغايةَّالأهميةَّلإنشاءَّقضاءَّإداريَّفيَّالعراقَّآنذاكَّواعترافا َّبوجودَّهذاَّالنوعَّ

،َّولعلَّذلكَّيرجعَّإلىَّعدمَّوجودَّرغبةَّ(15)منَّالقضاء،َّإلاَّإنَّهذاَّالنصََّلمَّيجدَّْمجالَهَّفيَّالتطبيق
،إلاَّإنَّظهورَّ(16)لرقابةَّالقضائيةحقيقيةَّمنَّقبلَّالنظامَّالسياسيَّآنذاكَّبإخضاعَّالنشاطَّالحكوميَّل

ليختص1989َََّّلسنة106ََّّمجلسَّالدولةَّوالمتمثلَّبالقضاءَّالإداريَّلمَّيبقََّمعلقا َّفقدَّصدرَّقانونَّرقمَّ
َّالقانونَّقدَّسلبَّ َّإنَّالمشرعَّالعاديَّفيَّهذا اختصاصََّّبالنظرَّفيَّصحةَّالقراراتَّالإدارية،َّعلما 

َّتعلقتَّبالقراراتَّالإداريةَّأوَّبغيرهاَّالقضاءَِّالإداريَّفيَّالنظرَِّفيَّكثيرَّمنَّالمنازعاتَّ الإداريةَّسواء 
َّعلىَّإنشاءَّمجلسَّ(17)منَّالمنازعاتَّالإدارية َّإلىَّعدمَّوجودَّنصوصَّدستوريةَّتنصُّ ،َّوهذاَّيرجع 
َّأختصاصهَّفيَّنظرَّسائرَّالمنازعاتَّالإداريةَّ.َّ(18)َّالدولةَّبصفتهَّالقضائية َّوتكرِّس 

َّوبشكلَّصريحَّفيَّمادتهَّ)2005َّأماَّدستورَّجمهوريةَّالعراقَّالحاليَّلسنةََّّ (101َّمَّ،فقدَّنص 
بأنهَّ"َّيجوزَّبقانونَّإنشاءَّمجلسَّدولةَّيختصَّبوظائفَّالقضاءَّالإداريَّوالإفتاءَّوالصياغة،َّوتمثيلَّ
َّالمشرعَّالدستوريَّ الدولةَّوسائرَّالهيئاتَّالعامةَّأمامَّجهاتَّالقضاءَّإلاَّماَّأستثنيَّبقانون".َّويلاحظَّأن 

َّتحديد َّعدم َّفي َّسابقه َّعن َّيختلفْ َّاَّلم َّيحجزَّْختصاص َّلم َّالدستورَ َّأن َّبمعنى َّالإداري، القضاء
َّالقضاءَّ َّلاختصاصات َّالمحددة َّالتشريعية َّالنصوص  َّتكون َّوبهذا َّالإداري، َّالقضاء اختصاصاتِ
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الإداريَّمفتقرةَّلمبدأَّالسمو،َّالأمرَّالذيَّيعرضَّاختصاصاتهَّللانتقاصَّوالحرمانَّمنَّالنظرَّفيَّأغلبَّ
نَّتكونََّواقعة َّفيَّنطاقَّاختصاصه،َّمنَّخلالَّسلبَّبعضَّالمنازعاتَّالإدارية،َّوالتيَّمنَّالمفترضَّأ

َّ.َّ(19)اختصاصاتَّالقضاءَّالإداريَّمنَّقبلَّالسلطةَّالتشريعيةَّومنحهاَّللقضاءَّالعادي
َّالملكيةَّالصناعيةَّوقدَّمنحَّالمشرع ََّّبموجبَّنصوصَّقوانينَّالملكيةَّالصناعيةَّ فهذهَّمنازعات 

َّلرغمَّمنَّطبيعتهاَّالإدارية.فيَّالعراقَّالقضاءَّالعاديَّسلطةَّالنظرَّفيَّمنازعاتهاَّبا
َّالدستوريَّالمذكورَّمنحَّالقضاءَّالإداريَّالولايةَّالعامةَّعندَّالفصلَّفيَََََّّّّّ ويرىَّبعضهمَّأنَّالنص 

َّ.(20)مشروعيةَّالقراراتَّالإداريةَّالصادرةَّمنَّالإدارةَّالعامةَّإلاَّماَّأستثنيَّمنهَّبنصَّتشريعي
مَّ،2019ََّّو2014َّوتعديلاتهَّعامَّونحنَّلاَّنتفقَّمعَّهذاَّالرأيَّودليلناَّعلىَّذلكَّدستورَّمصرََََّّّّ

والتيَّنصتَّعلىَّتفردَّالقضاءَّالإداريَّبالنظرَّللمنازعاتَّالإداريةَّكافةَّدونَّغيرهَّمنَّالمحاكمَّالعاديةَّ
َّ،َّوهوَّماَّخلاَّمنهَّالدستورَّالعراقيَّالحالي.(21)أوَّالجهاتَّالأخرىَّ

ية في القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية الصناعاختصاص  الفرع الثاني / أساس
 القوانين العادية

إنَّأساسَّالاختصاصَِّللقضاءَّالإداريَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّيتحددَّتارةَّفيَّقوانينَّ
مجلسَّالدولةَّبشكلَّعام،وتارةَّيتحددَّبشكلَّخاصَّفيَّقوانينَّالملكيةَّالصناعية.َّعليهَّسنتناولَّهذاَّ

َّفيَّقوانينَّمجلسَّالدولةَّللدولَّالمقارنةَّوالعراقَّثمَّف يَّالقوانينَّالخاصةَّبالملكيةَّالاختصاصَّأولا 
َّالصناعية.

 داري في قوانين مجلس الدولةلإالقضاء ااختصاص  اولا_ أساس
َّتحديد َّفي َّالمقارنة َّالدول َّقوانين َّمسلك ََّّإن َّالملكيةَّاختصاص َّلمنازعات َّالإداري القضاء

َّالتيَّاختلفتَّعنَّالنهجَّالذيَّ َّالإدارية َّمنَّالمنازعات الصناعيةَّفيَّقوانينَّمجلسَّالدولةَّبوصفها
اختطهَّالمشرع َّالعراقيَّفيَّقانونَّمجلسَّالدولةَّعندَّرسمهَّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّفيَّنظرَّهذهَّ

هذهَّالصلاحية،َّعلىَّعكسَّالقانونَّالعراقيََّّالمنازعاتَّ،َّإذَّنجدَّأنَّالقوانينَّالمقارنةَّقدَّوسّعتَّْمن
والذيَّحدَّمنها،َّعليهَّسنتعرفَّعلىَّأساسَّذلكَّالاختصاصَّفيَّالدولَّالمقارنةَّوبعدهاَّنتطرقَّلدولةَّ

َّالعراق.
 _ أساس الختصاص في قانون مجلس الدولة المصري: 1

(112َّقمَّ)إنَّنظامَّمجلسَّالدولةَّ_َّالقضاءَّالإداريَّفيَّمصرَّلمَّينشأَّإلاَّبعدَّصدورَّقانونَّرَّ    
؛َّوذلكَّعلىَّإثرَّقيامَّالحكومةَّالمصريةَّآنذاكَّبتقديمَّمشروعَّمجلسَّالدولةَّإلىَّلجنةَّ(22)1946لسنةَّ

والذيَّتكللَّبالتصويتَّعليهَّفكانَّأولَّقانونَّأساس1945ََِّّالشؤونَّالتشريعيةَّفيَّمجلسَّالنوابَّعامَّ
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نَّكانتَّأحكامهَّمعلقةَّلنشوءَّمجلسَّالدولةَّوالذيَّمنحهَّولايةََّإلغاءَّالقراراتَّوالتعويضَّعنها،َّبعدَّأ
َّ.َّ(23)علىَّتصديقَّرئيسَّالدولة

َّموحدا َّتقومَّفيهَّالمحاكمَّالعاديةَّبالفصلَّفي1946ََّّفقبلَّعامَّ كانَّالقضاءَّالمصريَّقضاء 
َّالتيَّتقعَّبينَّالأفرادَّأوَّبينهمَّوالإدارة َّالعاديَّيتكونَّمنَّ(24)المنازعاتَّكافةَّسواء  ،َّفقدَّكانَّالقضاء 

المنازعاتَِّالتيَّتقعَّبينَّالمصرينَّوالأجانب،َّوالمحاكمَّالأهليةَّالتيَّمحاكمََّمختلطةَّتتولىَّالفصلََّفيَّ
َّالمصرية،َّحتىَّألغيتَّ َّبينَّالمصرينَّكأفرادَّوبينهمَّوالإدارة َّالمنازعاتَّالتيَّتثار  َّفي تتولىَّالنظرَ

َّالعاديةَّالوطنيةَّصاحبة1937ََّالمحاكمَّالمختلطةَّمعَّالامتيازاتَّالأجنبيةَّعامَّ ،َّوأصبحتَّالمحاكم 
َّ(25)مةَّفيََّّالمنازعاتَّجميعهاَّسواء َّكانتَّمنازعاتَّعاديةَّأمَّإداريةالولايةَّالعا ،َّفقدَّأخضعتَّمنازعات 

الملكيةَّالصناعيةَّالخاصةَّبقراراتَّالعلامةَّالتجاريةَّلولايةَّالمحاكمَّالعادية؛َّوذلكَّبعدَّأنَّصدرَّخلالَّ
َّ.(26)1939هذهَّالفترةَّقانونَّالعلامةَّالتجاريةَّلسنةَّ

أحدَّقراراتهاَّ"أنَّتعدادَّالإشاراتَّفيَّاستخدامَّالعلامةََّّفقدَّقضتَّمحكمةَّالنقضَّالمصريةَّفي
لمَّيردَّعلى1939ََّّلسنة57ََّّالتجاريةَّوفقاَّلماَّجاءَّفيَّالمادةَّالأولىَّمنَّقانونَّالعلامةَّالتجاريةَّرقمَّ

سبيلَّالحصرَّومنَّثمَّفأنَّأغلفةَّالعبواتَّذاتَّالألوانَّالخاصةَّمتىَّماَّكانَّشكلهاَّمتميزا َّأوَّمبتكرا َّ
َّالعلامة َّ.(27)"فيجوزَّتسجيل 

م،َّوالذيَّمنحَّالقضاءَّالإداريَّسلطة1946ََّوبعدَّهذهَّالفترةَّصدرَّقانونَّمجلسَّالدولةَّلعامَّ
َّالملكيةَّ(28)النظرَِّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّالمتعلقةَّبالقراراتَّالإدارية .َّومنَّالطبيعيَّأنَّتخضعََّمنازعات 

الصناعيةَّلسلطةَّالقضاءَّالإداريَّبموجبَّهذاَّالقانون؛َّكونهاَّمنازعاتٍَّتتعلقَّبقراراتَّإداريةَّصادرةَّ
َّ.(29)عنَّمسجلَّالملكيةَّالصناعية

َّبعضَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّوالخاصةَّبقراراتَّ وعلىَّرغمَّمنَّصدورَّهذاَّالقانونَّإلاَّإن 
اعَّالصادرةَّمنَّمسجلَّالملكيةَّالصناعيةَّكانتَّبمنأىَّمنَّالطعنَّأمامَّالقضاءَّالإداريَّبراءةَّالاخترَّ

"َّلطالبَّالبراءة1949َّ(َّمنَّقانونَّبراءاتَّالاختراعَّوالرسومَّالصناعيةَّلسنة19َّحيثَّنصتَّالمادةَّ)
أنَّأنَّيتظلمَّمنَّقرارَّإدارةَّبراءاتَّالاختراعَّبشأنَّالتعديلاتَّأمامَّاللجنة....َّوقرارَّاللجنةَّفيَّهذاَّالش

َّالقانونَّلاَّينمَّعنَّ نهائيَّوغيرَّقابلَّللطعن"،َّالأمرَّالذيَّيعنيَّأنَّواقعَّالقضاءَّالإداريَّفيَّهذا
اختصاصهَّبالنظرَّفيَّسائرَّالمنازعاتَّالإداريةَّالمتعلقةَّبالقراراتَّالإدارية،َّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّ

َّال َّالعلامة َّتسجيل َّبقراراتِ َّالمتعلقة َّالمنازعات َّبقاء َّعن َّفضلا  َّهذا َّسلطةَّالصناعية، َّتحت تجارية
القضاءَّالإداريَّفيَّمصرَّتتعاقبهَّصدورَّقوانينََّّ-المحاكمَّالعادية.َّوقدَّاستمرَّوضع َّمجلسَّالدولة

،َّوقانون1955َّلسنة165ََّّ،َّوبعدهاَّقانونَّرقم1949َّ(َّلسنة9َّعدةَّتنظمَّاختصاصهَّمنهاَّقانونَّرقمَّ)
م،َّوالذيَّجعل1969ََّّلسنة86َََّّّوالتيَّأدخلتَّْعليهَّتعديلاتَّعدةَّبقانونَّرقم1959ََّّلسنة55ََّّرقمَّ
َّ.َّ(30)القضاءَّالإداريَّمحكمةَّاستئنافَّللأحكامَّالتيَّتصدرَّمنَّالمحاكمَّالإداريةاختصاصََّّمن
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علىَّإثرَّصدورَّالدستورَّالمصري1972ََّّلسنة47ََّّوأخيرا َّصدرَّقانونَّمجلسَّالدولةَّرقمَّ
َّتحصينَّلأيَّعملَّأوَّقرارَّإداريَّيقفَّحائلا َّأمامَّمجل1971سنةَّ سَّالدولةَّم،َّوالذيَّبدورهَّألغىَّأي 

اختصاصََّّ،َّفقدَّأصبحَّيختصَّبالمنازعاتَّالإداريةَّكافة،َّولمَّيعد(31)_َّالقضاءَّالإداريَّمنَّالنظرَّفيهَّ
المجلسَّمحصورا َّفيَّمنازعاتٍَّإداريةَّمعينةَّعلىَّسبيلَّالحصرَّبلَّقاضيا َّعاما َّلسائرَّالمنازعاتَّ

ذكرَّفيهَّأبرزََّالتطبيقاتَِّ،َّفقدَّحرصَّالمشرعَّفيَّهذاَّالقانونَّعلىَّاختيارَّسبيلا َّوسطيا َّ(32)الإدارية
(َّمن10َّالتيَّتدخلَّضمنََّمفهومَِّالمنازعاتَّالإدارية،َّوأطردَّبعدهاَّفيَّالبندَّالرابعَّعشرَّفيَّالمادةَّ)

َّحسمت َّالعبارة َّوهذه َّالإدارية(، َّالمنازعات َّ)وسائر َّعبارة َّإيراد ََّّالقانون َّالدولةاختصاص َّ-مجلسِ
،َّوالمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّ(33)صفةَّعامةالقضاءَّالإداريَّبالنظرَّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعهاَّب

َّ.(34)بصفةَّخاصة
َّعلىَّوصفَِّمحكمةَّالقضاءَّالإداريَّمحكمةَّدرجةَّأولىَّ وتجدرَّالإشارةَّأنَّهذاَّالقانونَّنص 
بنظرَّالمنازعاتَّالإدارية_َّلاسيماَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّوالتيَّتملكَّولايةََّالفصلَّفيَّمنازعاتها،َّ

 .(35)ونَّأمامَّالمحكمةَّالاإداريةَّالعليا؛َّوذلكَّبصفتهاَّالتمييزيةأماَّالطعنَّفيَّأحكامهاَّفيك
إنَّمرحلةَّنشوءَّالقضاءَّالإداريَّفيَّالأردنَّ_ أساس الختصاص في قانون مجلس الدولة الأردني: 2

بعدَّمرورهاَّبظروفَّسياسيةَّوتاريخيةَّتمخضتََّّلاَّتختلفَّعنَّالدولَّالتيَّظهرَّفيهاَّالقضاءَّالمزدوجَّ،
فيَّبداياتهاَّعنَّوجودَّنظامَّقضائيَّموحدَّيختصَّبالمنازعاتَّكافة،َّثمَّالانتقالَّإلىَّمرحلةَّالقضاءَّ

 .َّ(36)المزدوجَّشيئا َّفشيئا َّ
َّفيَّ َّللقضاء َّالمنظمة َّالقوانين َّبموجب َّمراحل َّبثلاث َّالصناعية َّالملكية َّمنازعات َّمرت وقد

مَّإبانَّ)الاحتلالَّالعثمانيَّوالبريطاني(َّفقدَّكانَّالنظام1952َّكانتَّقبلَّعامَّالأردن،َّفالمرحلةَّالأولىَّ
َّالمحاكمَّالعاديةَّتعدَّصاحبةََّالولايةَّ القضائيَّفيَّالأردنَّخلالَّهذهَّالفترةَّنظاما َّقضائيا َّموحدا ،َّوإن 

صهاَّ،َّفضلا َّعنَّاختصا(37)العامةَّعلىَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعها،َّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية
المحاكمَِّالعاديةَّانحصرََّفيَّمسائلةَّالإدارةَّعنَّأعمالهاَّالتيَّاختصاصََّّبالمنازعاتَّالعادية،َّإلاَّإن

َّ.َّ(38)تقع َّبالضدَّمنَّالقوانينَّوالأنظمةَّوالتعليماتَّوالحكمَّبالتعويضَّعنهاَّإنَّوجد
َّالتشكيلََّالقضائيَّالأعلىَّآنذََّّ ،ََّّ(39)اكوقدَّأكدتَّعلىَّذلكَّمحكمةَّالاستئنافَّالأردنيةَّوالتيَّتمثل 

َّ"إن َّقراراتها َّأحد َّفي َّجاء ََّّفقد َّبدعوىَّاختصاص َّالحكومة َّضد َّترفع َّالتي َّبالدعوى َّمقيد القضاء
المطالباتَّفقط،َّكمطالبةَّالحكومةَّبالتعويضَّوماَّكانَّالقضاءَّأنَّيتدخلََّفيَّبحثَّقضيةَّقائمةَّعلىَّ

َّ.(40)الطعنَّبإلغاءَّالقراراتَّالإدارية"
ناعيةَّكانَّيقتصرَّعلىَّالحكمَّبالتعويضَّعنَّوهذاَّيعنيَّأنَّالفصلَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالص

القراراتَّالصادرةَّمنَّمسجلَّالملكيةَّالصناعيةَّدونَّأنَّيتعداهاَّإلىَّالإلغاء.َّأماَّالمرحلةَّالثانيةَّوالممتدةَّ
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26َّم،َّفقدَّصدرَّخلالهاَّقانونََّتشكيلَّالمحاكمَّالنظاميةَّرقم2014َّم،َّوحتىَّعام1952َّبينَّعامَّ
َّ َّع1952لسنة َّمحكمة َّبدوره َّأنشأ َّوالذي َّالملكيةَّم، َّالمنازعات َّفي َّتنظر َّمرة َّولأول َّعليا، دل

هذهَّالمحكمةَّعهدَّبهَّإلىَّاختصاصََّّ،َّلاسيماَّالمنازعاتَّالإداريةَّبشكلَّعامَّ،إلاَّإن(41)الصناعية
َّتمارس َّ َّنظامية َّمحكمة َّأعلى َّتمثل َّكونها َّالتمييز؛ ََّّمحكمة َّعنَّاختصاص َّفضلا  َّالإداري القضاءِ

َّ.(42)صفتهاَّالعاديةَّ
انونَّاللذينَّيشيرانَّبأنَّالواقعَّالقضائيَّفيَّهذهَّالحقبةَّلمَّيغادرَّنظامَّلذاَّوبحسبَّالمنطقَّوالق

َّالعادي َّالقضاء َّعن َّمستقلا  َّإداريا  َّقضاء  َّينشأ َّلم َّالقانون َّوأن َّالموحد، َّانعقادَََّّ،(43)القضاء َّإن إلا
الاختصاصَّلمحكمةَّالتمييزَّبالفصلَّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّبصفتهاَّمحكمةَّعدلَّقدَّساهمَّفيمََّبعدَّ

1989َّلسنة11ََّّضاءَّالإداري،َّفقدَّأنشئَّبعدَّذلكَّقانونَّمحكمةَّالعدلَّالعلياَّالمؤقتَّرقمبتطورَّالق
كمحكمةَّمستقلةَّعنَّالقضاءَّالعاديَّتفصلَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّولأولَّمرةَّفيَّالتشريعَّ

منَّقانونَّتشكيلََّّ(44)(10الأردنيَّ،والذيَّحافظَّعلىَّالاختصاصاتَّالسابقةَّنفسهاَّوالواردةَّفيَّالمادةَّ)
َّ.َّ(45)المحاكمَّالنظامية

إلاَّإنَّماَّيؤخذَّعلىَّولايةَّهذهَّالمحكمةَّأنهاَّاقتصرتَّعلىَّإلغاءَّالقراراتَّالإداريةَّوالمتعلقةَّ
،َّوهذاَّينطبقَّعلىَّ(46)بحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّدونَّأنَّتتجاوزََّسلطتهاَّالتعويضَّعنَّتلكَّالقرارات

َّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعهاَّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية.
،1992َّلسنة12ََّّولمَّيستمرَّْهذاَّالقانونَّحتىَّحلَّمحلهَّقانونَّمحكمةَّالعدلَّالعلياَّالدائمَّرقمَّ

والذيَّجاءَّبنصَّرحبَّجدا َّبالنسبةَّللمنازعاتَّالإداريةَّفقدَّسمحَّللأفرادَّالطعنَّفيَّأيَّقرارَّإداريَّ
تعويضَّ،َّكماَّأنهَّمنحَّالمحكمةَّسلطةََّال(47)نهائيَّحتىَّلوَّكانَّمحصنا َّمنَّالطعنَّبموجبَّأيَّقانونَّ

َّ.َّ(48)عنَّإلغاءَّالقراراتَّالإداريةَّفأصبحََّّاختصاصهاَّإلغاء َّوتعويضا َّ
َّالتقاضيَّأمامَّالمحكمةَّعلىَّدرجةَّواحدةَّ إلاَّإنَّهذاَّالقانونَّاعتراهَّالقصورَّأيضا َّإذَّأبقىَّحق 

َّالتقاضيَّعلىَّ(50).َّوأخيرا َّصدرَّقانونَّالقضاءَّالإداريَّالأردنيَّالحالي(49)فقط ،َّوالذيََّّمنحَّحق 
أمامَّالقضاءَّالإداريَّ،َّوشتانَّماَّبينَّقضاءَّإداريََّّبدرجةَّواحدةَّوقضاءَّإداريَّبدرجتين،َّدرجتينَّ

َّ(51)كماَّاستبدلَّاسمَّمحكمةَّالعدلَّالعلياَّإلىَّالمحكمةَّالإدارية ،َّوبموجبَّهذاَّالتعديلَّأصبحتَّْمنازعات 
َّبالدرجةَّالأولىَّأمامَّالمحكمةَّالإدارية،َّوبدرجةَّثانيةَّأمامَّال محكمةَّالإداريةَّالملكيةَّالصناعيةَّتنظر 

َّوهذاَّاتجاهَّي حمدَّعليهَّالمشرعَّالأردني.َّ.(52)العليا
 أساس الختصاص في قانون مجلس الدولة العراقي: -3

َّالولايةَّالعامةَّعلىَّالمنازعاتَّالإداريةَّجميعهاَّوالمتعلقةَّبالقراراتَّالإداريةَّفيَّالعراقَّقبلَّ إن 
َّ َّللقضاءَّالعادي1989عام َّيوج(53)مَّكانتَّمعقودة  َّإذَّلا َّفيَّإلغاءَّ، َّيمنعَّالقضاءَّفيَّالنظر دَّما

،َّوهذاَّماَّجاءَّفيَّأحدَّقراراتَّمحكمةَّالتمييزَّالعراقيةَّ"َّاماَّالقولَّ(54)القراراتَّالإداريةَّغيرَّالمشروعة
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َّالقضاءَّلهَّولايةَّعامةَّعلىَّجميعَّ َّالقرارَّالإداريَّفغيرَّواردَّحيثَّإن  بأنَّالمحاكمَّلاَّتملكَّإلغاءَ
"للمحاكم73ََّّمَّعندماَّوردَّبنصَّالمادة1925ََّّنحتَّبموجبَّدستورَّ.َّوهذهَّالولايةَّم(55)الدعاوى....."

َّدعىَّبالمشرعَّ المدنيةَّحقَّالقضاءَّعلىَّجميعَّالاشخاصَّفيَّالعراقَّفيَّكلَّالدعاوى..."،وهوَّما
َّ.(56)العاديَّإلىَّإخضاعَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّإلىَّالقضاءَّالعادي

صَّبالنظرَّفيَّالمنازعاتَّوقدَّظهرتَّمحاولاتَّعدةَّلإنشاءَّقضاءَّإداريَّفيَّالعراقَّيتخص
الإداريةَّالمتعلقةَّبالقرارَّالإداريَّأوَّغيرهاَّمنَّالمنازعاتَّالإداريةَّبعيدا َّعنَّالقضاءَّالعاديَّكانَّأبرزهاَّ

َّهذهَّالمحاكم1977َّلسنة140ََّّصدورَّقانونَّرقمَّ م،َّوالذيَّأنشأَّماَّيسمىَّبالمحاكمَّالإدارية،َّإلاَّإن 
يتعلقَّبالدعاوىَّالتيَّتكونَّاحدىَّالجهاتَّالإداريةََّّكانتَّجزءا َّمنَّالمحاكمَّالعادية،َّوَّإنَّاختصاصها

طرفا َّفيهاَّبغضَّالنظرَّعنَّطبيعةَّالمنازعةَّكانتَّإداريةَّأمَّمدنيةَّأوَّتجاريةَّوهيَّبهذاَّلاَّتختلفَّعنَّ
َّ.َّ(57)محاكمَّالبداءةَّالأخرىَّسواءَّمنَّحيثَّتخصصهاَّأوَّطبيعتها

واستمرَّالنظامَّالقضائيَّمستعينا َّبالقضاءَّالعاديَّفيَّالعراقَّفيَّنظرَّالمنازعاتَّكافةَّبعدهاَّ
َّالعراقيَّرقمَّ َّالدولة 65ََّّصدرَّقانونَّمجلسَّشورى َّ َّجعلَّمن1979َّلسنة َّالقانون َّهذا َّإلاَّإن  م،

َّ.ََّّوأخيرا َّصدرَّقانونَّالتعديلَّالثاني(58)اختصاصاتَّالمجلسَّمقتصرةَّعلىَّالناحيةَّالاستشاريةَّفحسب
َّإداريا َّمستقلا 1989ََّّلسنة106ََّّرقمَّ لقانونَّمجلسَّالدولةَّوالذيَّأفرزََّولأولَّمرةَّفيَّالعراقَّقضاء 

،َّ(59)إلىَّجانبَّالقضاءَّالعاديَّمماَّجعلََّالعراقَّفيَّمصافَّالدولَّالتيَّأخذتَّبنظامَّالقضاءَّالمزدوج
امرَّوالقراراتَّثانيا /د(َّ"َّتختصَّمحكمةَّالقضاءَّالإداريَّبالنظرَّفيَّصحةَّالأوَّ/7إذَّنصَّفيَّالمادةَّ)

الإداريةَّوالتيَّتصدرَّمنَّالموظفين...."َّبعدهاَّأردفَّفيَّالمادةَّنفسهاَّالفقرةَّخامسا َّ_َّ"لاَّتختصَّ
محكمةَّالقضاءَّالإداريَّبالنظرَّفيَّالطعونَّ:َّالقراراتَّالإداريةَّالتيَّرسمَّالقانونَّطريقا َّللتظلمَّمنهاَّ

َّأوَّالاعتراضَّعليهاَّأوَّالطعنَّفيها".
القضاءَّالإداريَّفيَّاختصاصََّّويبدوَّالأمرَّواضحا َّمنَّهذهَّالنصوصَّمحدوديةَّوتواضعَّ

َّتحديد َّفي َّالحصري َّالأسلوب َّالمشرع َّاتبع َّحيث َّالإدارية َّبالقرارات َّالخاصة َّالإدارية َّالمنازعات
القضاءَّاختصاصََّّالقضاءَّالإداري،ََّّكماَّسمحَّللمشرعَّفيَّالوقتَّنفسهَّأنَّينصذََّعلىاختصاصَّ

القراراتَّالإداريةَّفيَّأيَّنصَّقانونيَّخاصَّ،َّوهوَّماَّحدىَّبالمشرعَّالعاديَّالىَّالعاديَّبالنظرَّفيَّ
أبقاءَّجميعَّالنصوصَّالمنظمةَّلمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّتحتَّسلطةَّالقضاءَّالعاديَّبالإضافةَّالىَّ

َّ.َّ(60)تعديلَّبعضَّالنصوصَّوإخضاعَّهذهَّالمنازعاتَّللقضاءَّالمذكور
للمشرعَّانشاءَّقضاءَّإداريَّمتخصص،َّصدرَّوالذيَّأوكل2005ََّّوبعدَّصدورَّدستورَّالعراقَّ

106َّلقانونَّمجلسَّالدولةَّرقم2013ََّّلسنة17ََّّوبشكلَّمتأخرَّقانونَّالتعديلَّالخامسَّالإتحاديَّرقمَّ
القضاءَّالإداريَّالواردةَّاختصاصََّّ،َّإلاَّأنَّهذاَّالقانونَّلمَّيحركَّساكنا َّبالنسبةَّلمحدودية1989َّلسنةَّ
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رابعاَّمنَّالقانونَّ"َّتختصَّمحكمةَّالقضاءَّالإداريََّّ/7فيَّالقانونَّالسابقَّ،َّإذَّجاءَّالنصَّفيَّالمادةَّ
بالفصلَّفيَّصحةَّالأوامرَّوالقراراتَّالإداريةَّالفرديةَّوالتنظيميةَّالتيَّتصدرَّعنَّالموظفين....َّوالتيَّ
لمَّيعينَّمرجعا َّللطعنَّفيها"،َّإلاَّأنَّهذاَّالقانونَّحملَّميزةَّجديدةَّومهمةَّأضافتَّالىَّالقضاءَّالإداريَّ

ةَّوهيَّإنشاءَّالمحكمةَّالإداريةَّالعلياَّللنظرَّتمييزا َّفيَّقراراتَّمحكمةَّالقضاءَّأحدَّأهمَّالركائزَّالقضائي
َّ.(61)الإداريَّ

َّالمنازعاتَّ َّعلىَّإصدارَّقانونَّيتيحَّللقضاءَّالإداريَّالنظرَّفيَّكافة وظلتَّالآمالَّمعقودة
َّالمشرعَّ َّأصدر َّحتى َّالأخرى، َّالإدارية َّالمنازعات َّباقي َّأو َّالإدارية َّبالقرارات َّتعلقت َّسواء الإدارية

اختصاصََّّ،َّوالذيَّلمَّيتدخلَّقطَّفيَّتوسيع2017ََّّلسنة71ََّّلاتحاديَّقانونَّمجلسَّالدولةَّرقمََّّا
َّفيََّّ َّدوره َّوأقتصر َّالإدارية، َّبالقرارات َّالمتعلقة َّالإدارية َّالمنازعات َّفي َّخصوصا  َّالإداري القضاء

لقانونَّ،َّفيَّحينَّأنهَّصدرَّبإسمَّقانونَّجديدَّللمجلسَّوليسَّتعديلا َّل(62)إجراءاتَّارتباطهَّوتغيرَّتسميته
َّأختصاصهَّالذيَّلطالماَّ َّالقضاءَّلاسيما السابق،وَّكانَّيجدرَّبالمشرعَّأنَّيتناولَّأهمَّمقوماتَّهذا
نادىَّبهَّالفقهَّالعراقيَّبأنَّالاصلَّالعامَّهوَّتقريرَّولايةَّالقضاءَّالعراقيَّالإداريَّعلىَّسائرَّالمنازعاتَّ

خاصَّوضمنَّأضيقََّّذاتَّالطبيعةَّالإداريةَّ،وإنَّأيَّأستثناءَّمنَّهذهَّالولايةَّيجبَّأنَّيكونَّفيَّنص
َّ.(63)حد

َّويعدَّصدورَّهذاَّالقانونَّإيذانا َّمنَّالمشرعَّعلىَّأبقاءَّاغلبَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّمن
المحاكمَّالعادية،َّوهوَّأتجاهَّغيرَّسليمَّويناقضَّماَّذهبتَّاليهَّالتشريعاتَّالمقارنةَّمنَّإيكالَّاختصاصَّ

َّهذاَّالنوعَّمنَّالمنازعاتَّالىَّقاضيهاَّالإداريَّالمختص.
َّبالنس َّالملكيةَّاما َّمنازعات َّبخصوص َّكردستان َّأقليم َّفي َّالإداري َّالقضاء َّلإختصاص بة

لسنة14ََّّالصناعية،َّفقدَّأصدرَّالمشرعَّفيَّالاقليمَّقانونَّمجلسَّشورىَّاقليمَّكردستان_َّالعراقَّرقمَّ
َّفيَّالمادةَّ)2008 (َّمنهَّ"تختصَّالمحكمةَّالإداريةَّاولا _النظرَّفيَّصحةَّالأوامر13َّم،َّوالذيَّنص 

ةَّالتيَّتصدرَّمنَّالموظفينَّوالهيئاتَّفيَّدوائرَّالإقليمَّبعدَّنفاذَّهذاَّالقانونَّوالتيَّلمَّوالقراراتَّالإداري
َّيعينَّمرجعا َّللطعنَّفيها....".

َّالمذكورَّلاَّيختلفَّعنَّنصَِّالقانونَِّالاتحاديَّمنَّجهةَّقصورهَّفيَّتحديد َّالنص  َّويبدوَّأن 
داريةَّومنهاَّالقراراتَّالخاصةَّالقضاءَّالإداريَّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّالمتعلقةَّبالقراراتَّالإاختصاصَّ

بالملكيةَّالصناعية،َّحيثَّتركَّالمجالَّالأعظمَّلهذهَّالمنازعاتَّللقضاءَّالعادي،َّكماَّأنَّسلطةَّالإقليمَّ
َّالقوانينَّالاتحاديةَّالمتعلقةَّبالملكيةَّ َّتشريعَِّيتعلقَّبالملكيةَّالصناعيةَّلغايةَّالآن،َّلذاَّفإن  لمَّتسنَّْأي 

َّساريةََّالمفعولَّفيَّالإقليمَّمماَّيعنيَّهيمنةَّالقضاءَّالعاديَّعلىَّالصناعيةَّوالمنظمةَّلمنازعاتهاَّتعدَُّّ
َّ.(64)أغلبَّالقراراتَّالتيَّتصدرهاَّالإدارةَّوفقا َّلهذهَّالتشريعات

َّ
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 أساس الختصاص في التشريعات العادية المتعلقة بالملكية الصناعية -ثانياا 
الدولَّالمقارنةَّأوَّفيََّّتعددتَّواختلفتَّالقوانينَّالمنظمةَّلمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّسواء َّفي

َّالعراقَّ،َّواختلفتَّْنصوصَّهذهَّالقوانينَّفيَّتنظيمهاَّللجههَّالقضائيةَّالمختصةَّبنظرَّهذهَّالمنازعات.
واللائحة التنفيذية  2002لسنة  82_ قانون حماية  حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 1

 :2003لسنة  1366الخاصة به رقم 
َّالاختصاصَّالولائي ينعقدَّللقضاءَّالإداريَّفيَّمصرَّدونَّالقضاءَّالعاديَّفيَّالنظرَّفيََّّإن 

َّعليهاَّ َّوالمطعون َّبشأنها َّالصادرة َّالإدارية َّوالقرارات َّالصناعية َّالملكية َّبحقوق َّالمتعلقة المنازعات
،َّوإنَّتنظيمَّهذهَّالمنازعاتَّجاءَّعلىَّإثرَّقيامَّالمشرعَّالمصريَّبإصدارََّّقانونَّحمايةَّ(65)بالإلغاء

،َّوالذيَّيمثلَّالعامودََّالفقريَّلمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّبعدما2002َّلسنة28ََّّقمَّالملكيةَّالفكريةَّرَّ
َّكانَّتنظيمهاَّمتفرقا َّبينَّقوانينَّعدةَّخاصة.

فقدَّأخضعََّهذاَّالقانونَّمنازعاتَّبراءةَّالاختراعَّجميعهاَّلسلطةَّالقاضيَّالإداريَّسواءَّماَّيتعلقَّ
لقَّبالتراخيصَّالإجباريةَّوكذلكَّنزعَّملكيةَّبراءةَّمنهاَّبقراراتَّالتعديلَّأوَّقراراتَّالبطلانَّ،أوَّالتيَّتتع

،َّوالأمرَّينطبقَّأيضا َّعلىَّبقيةَّحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّمنَّتصاميمَّللدوائرَّالمتكاملةَّ(66)الاختراع
وكذلكَّالقراراتَّالمتعلقةَّبالصنفَّالنباتيَّفهيَّتخضعَََّّّوالرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّوقراراتَّالشطب

َّ.(68)،َّوكذلكَّقراراتَّالعلامةَّالتجاريةَّمنَّتسجيلَّوشطب(67)اتَّإداريةَّللقضاءَّالإداريَّبحكمَّكونهاَّقرارَّ
،َّ(69)اماَّالمنازعاتَّالمتعلقةَّبتسجيلَّالاسمَّالتجاريَّفهيَّتخضعَّأيضا َّلحكمَّالقضاءَّالإداريَّفيَّمصر

َّالمشرعَّ َّمن َّنأمل َّحيث ،َّ َّالفكرية َّالملكية َّحماية َّقانون َّيحوِها َّلم َّالتجاري َّالاسم َّمنازعات َّإن إلا
حقََّتنظيمََّالاسمَّالتجاريَّومنازعاتهَّفيَّالقانونَّالمذكور؛َّكونَّالاسمَّالتجاريَّيعدَّحقا َّالمصريَّأنَّيل

َّمنَّحقوقَّالملكيةَّالفكريةَّبشكلَّعامَّوحقا َّمنَّحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّبشكلَّخاص.َّ
اختصاصََّّوعليهَّيتضحَّمماَّتقدمَّأنَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّجميعهاَّفيَّمصرَّهيَّمن

َّإلىَّطبيعتهاَّالإدارية.َّالقضاءَّالإداريَّويرجعَّذلك
 _  أساس الختصاص في القوانين الخاصة بالملكية الصناعية في الأردن2

َّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّالأردنَّكانتَّتخضعَّللقضاءَّالعاديَّقبلَّعامَّ ،1989َّإن 
حيثَّكانتَّأولىَّالقوانينَّالمنظمةَّلهذهَّالمنازعاتَّهوَّقانونَّحقوقَّالملكيةَّالفكريةَّالعثمانيَّلسنةَّ

،َّوبعدَّالانتدابَّالبريطانيَّصدرتَّقوانينَّعدةَّتتعلقَّبحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّأبرزهاَّقانونَّ(70)1989
َّالتجاريةَّلسنةَّ َّالتجاريةَّرقم1933َّالعلامة َّمحلهَّقانونَّالعلامة َّحل  َّوالذي 35ََّّم، م،1938َّلسنة

قانونَّامتيازاتََّّ،َّوكذلك(71)والذيَّأخضعَّقراراتَّالعلامةَّالتجاريةَّللمحكمةَّالعلياَّبصفتهاَّمحكمةَّعدل
َّ.1953لسنة22ََّّالاختراعاتَّوالرسومَّرقمَّ



 

136 
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   دراسة استطلاعية

 
 

لسنة12ََّّوالقانونَّاللاحقَّرقم1989ََّّلسنة11ََّّوبعدَّصدورَّقانونَّمحكمةَّالعدلَّالعلياَّرقمَّ
واللذانَّأنشآَّمحكمةَّللقضاءَّالإداريَّ،َّوأصبحتَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّجميع هاَّتخضع1992ََّّ

لََّّالقوانينَّالخاصةَّبالملكيةَّالصناعيةَّوالتيَّأصدرهاَّللقضاءَّالإداري،َّويتضحَّذلكَّجليا َّمنَّخلا
المشرعَّالأردنيَّوالذيَّرسمَّفيهاَّطريقا َّللطعنَّبهذهَّالمنازعاتَّأمامَّالقضاءَّالإداريَّ،َّومنَّجملةَّتلكَّ

َّ َّلعام َّالاختراع َّبراءة َّقانون َّلسنةَّ(72)المعدل1999َّالقوانين َّالمتكاملة َّللدوائر َّالتصاميم َّوقانون ،
،َّوكذلكَّقانونَّحمايةَّالأصنافَّ(74)م2000سومَّوالنماذجَّالصناعيةَّلسنةَّ،َّوقانونَّالرَّ(73)م2000

َّ.َّ(76)المعدل1952َّ،َّوَّقانونَّالعلامةَّالتجاريةَّلسنةَّ(75)2000لسنة24ََّّالنباتيةَّالجديدةَّرقمَّ
َّالقضاءَّ َّمحكمة َّأمام َّالتجارية َّالأسماء َّمسجل َّبقرارات َّالطعن َّالأردني َّالمشرع َّنظ مَ وأخيرا 

َّ.(77)2006لسنة9ََّّالإداريَّبالقانونَّرقمَّ
يتضحَّمماَّتقدم_َّأولا َّكثرةَّالقوانينَّالمنظمةَّلحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّالأردنَّمنَّخلالَّ
َّالحقوقَّ َّهذه َّجمع َّمن َّالمصري َّالمشرع َّإليه َّذهب َّما َّعكس َّعلى َّخاصة، َّقوانين َّفي استقلالها

َّأنَّالقضاءَّالإداريَّفيَّالأردنَّيعد َّأصبحَّمعلوما  َّثانيا  َّفيَّقانونَّواحد، القضاءَّالعامََّّومنازعاتها
َّللمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّجميعهاَّوهوَّالاتجاهَّذاتهَّالذيَّسارَّعليهَّنظيرهَّالمصري.

َّ_ أساس الختصاص في القوانين الخاصة بالملكية الصناعية في العراق3
َّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّوطريقةَّتنظيمهاَّفيَّالعراقَّتختلفَّعنَّالقوانينَّالتيَّتناولتَّ إن 

فيَّالدولَّالمقارنةَّ)مصرَّوالأردن(،َّفالطعونَّالمقامةَّعلىَّقراراتَّالملكيةَّالصناعيةَّهذهَّالمنازعاتَّ
لمَّتنعقدَّتماما َّللقضاءَّالعادي،َّكماَّأيضا َّلمَّيخضعَّأغلبهاَّللقضاءَّالإداري،َّوهذاَّيرجعَّإلىَّطبيعةَّ

َّالنصوصَّالتشريعيةَّالتيَّتناولتَّهذهَّالمنازعة.َّ
فبالنسبةَّللقراراتَّالمتعلقةَّبإبطالَّبراءةَّالاختراعَّوكذلكَّقراراتَّتعديلَّالبراءةَّوقراراتَّتسجيلَّ
الرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّفقدَّرسمَّالمشرع َّطريقا َّللاعتراضَّعنهاَّأمامَّالوزيرَّويعدَّقرارَّالأخيرَّقرارا َّ

عراقيَّالحاليَّوالذيَّحظرَّ.َّإلاَّإنَّهذهَّالنصوصَّلمَّيعدَّلهاَّتطبيقا َّبعدَّصدورَّالدستورَّال(78)قطعيا َّ
َّ.(79)علىَّالقوانينَّالنصَّعلىَّتحصينَّأيَّعملَّأوَّقرارَّمنَّالطعن

لذاَّفالمنازعاتَّالمتعلقةَّببراءةَّالاختراعَّوكذلكَّقرارَّتسجيلَّالرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّتخضعَّ
َّالنماذجَّ َّالرسوم َّأو َّالبراءة َّمنح َّقرار َّبإصدار َّالمسجل َّتعسف َّما َّإذا َّحال َّفي َّالإداري، للقضاء

َّ.(80)عية،َّفاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّيتحددَّفيَّكلَّمنازعةَّلمَّيحددَّمرجعا َّللطعنَّفيهاالصنا
لسنة65ََّّوتجدرَّالإشارةَّأنهَّصدرَّتعديلَّعلىَّقانونَّبراءةَّالاختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّرقمَّ

َّبراءة1999َّلسنة28ََّّبالقانونَّرقم1970ََّّ َّالمتعلقةَّبقرارات َّالمنازعات َّالقانونَّنظ مَ َّإنَّهذا َّإلا ،
َّ.(81)الاختراعَّونماذجَّالصناعيةَّفيَّحالَّرفضَّالمسجلَّتسجيلهاَّفحسبَّدونَّالتطرقَّإلىَّحالةَّالقبول
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منَّقبلَّسلطةَّالائتلاف1970ََّّلسنة65ََّّصدرَّتعديلا َّآخرَّللقانونَّرقم2003ََّّوبعدَّعامَّ
،َّوظهرتَّإرادةَّالمشرعَّواضحةَّفيَّهذاَّالقانونَّمنَّإخضاع2004َّلسنة81ََّّ)المنحلة(َّبالقانونَّرقمَّ

َّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّللقضاءَّالعادي،َّفقدَّسمحَّللغيرَّبالطعنَّفيَّقرارَّإلغاءَّتسجيلَّالنموذج
َّالمدنية َّالمحاكم َّأمام َّللقضاءَّ(28)الصناعي َّيخضع َّالصناعي َّالنموذج َّتسجيل َّقرار َّأن َّحين َّفي ،

َّ.1999لسنة28ََّّ(َّمنَّقانونَّالتعديلَّرقم4َّالإداريَّبحكمَّالمادةَّ)
َّوالنماذجَّ َّالرسوم َّقرارات َّنظر َّفي َّوعادي( َّ)إداري َّقضائيا  َّازدواجا  َّأوجد َّالمشرع َّأن ويبدو

َّالمذكوَّ َّالقانون َّأن َّكما َّالصناعيةَّالصناعية، َّالملكية َّحقوق َّمن َّلبعض َّحديثة َّنصوصا  َّأضاف ر
َّ.(38)كالتصاميمَّللدوائرَّالمتكاملةَّوالأصنافَّالنباتيةَّالجديدة،َّوأخضعَّمنازعاتهاَّللقضاءَّالعادي

َّللقضاءَََّّّ َّأيضا  َّمنازعاتها َّأخضعت َّفقد َّالتجاري َّوالاسم َّالتجارية َّالعلامة َّقرارات َّبخصوص أما
َّ.(48)العادي

َّتقدمَّا َّعلىَّما َّأنَّأغلبَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّالعراقَّمنوبناء  اختصاصََّّتّضحَ
َّيلحظَّعدمَّ القضاءَّالعادي،َّباستثناءَّقراراتَّبراءةَّالاختراعَّوبعضَّقراراتَّالنماذجَّالصناعية،َّكما
اعتناءَّالمشرعَّلبعضَّمنَّالنصوصَّالتيَّتنظمَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفيَّالقوانينَّالصادرةَّمعَّ

ظمها،َّوهوَّماَّنأملهَّمنَّالمشرعَّالعراقيَّبأنَّيسيرََّعلىَّخطىَّالمشرعَّالمصريَّكثرةَّالقوانينَّالتيَّتن
َّبإصدارَّقانونَّجامعَّللملكيةَّالفكريةَّمعَّإخضاعَّمنازعاتهاَّللقاضيَّالإداري.

 القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية الصناعيةاختصاص  المطلب الثاني/ ضوابط
إنَّنشاطَّالإدارةَّلاَّيخضعَّبصورةَّكليةَّلقواعدَّالقانونَّالإداري،َّبلَّأنَّهناكَّمجالا َّلتطبيقَّ
قواعدَّالقانونَّالخاص،َّوأنَّالفصلَّبينَّكلاَّالقانونينَّيمثلَّإشكاليةَّرئيسيةَّمفادهاَّإلىَّأيَّمدىَّيطبقَّ

يقومَّعليهََّّالقانونَّالإداري،َّلذاَّسعىَّالفقهَّوالقضاءَّنحوَّإيجادَّأساسَّعامَّيصلح؛َّلأنَّيكونَّمرتكزا َّ
َّالإداريَّ َّبه(58)القانون َّيتحدد َّرئيسيا  َّومعيارا  ،ََّّ َّالملكيةَّاختصاص َّمنازعات َّفي َّالإداري القضاء

الصناعية،َّكماَّأنَّللقضاءَّالإداريَّدورا َّيفوقَّدورََّالمشرعَّفيَّابتداعَّوإنشاءَّقواعدَّالقانونَّالإداريَّ
طلبَّعلىَّفرعينَّنتناولَّفيَّأولهَّ.َّلذاَّسنقومَّبتقسيمَّهذاَّالم(68)بصفتهَّفرعا َّمنَّفروعَّالقانونَّالعام

القضاءَّالإداريَّفيَّتسويةَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّوفيَّالثانيَّالنظرياتَّاختصاصََّّمعاييرَّتحديد
َّالقضاءَّالإداريَّعندَّتسويتهَّلمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية.َّاختصاصََّّالتيَّتساند

 لملكية الصناعيةالقضاء الإداري في تسوية منازعات ااختصاص  الفرع الأول/معايير تحديد
َّمنَّالمهمَّبيانَّالضابطةَّالتيَّيهتديَّبهاَّالقضاءَّالإداريَّكيَّيباشرَّإختصاصهَّبالنظرَّ إن 

القضاءَّالإداري،َّبرزتَّنتيجةَّمناقشاتَّاختصاصََّّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّفنظرياتَّتحديد
قانونَّالإداريَّوجدالَّحادَّجرتَّفيَّالأوساطَّالقضائيةَّممنَّبحثواَّمسألةَّالقضاءَّالإداريَّوظاهرةَّال
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القضاءَّالعادي،َّإذَّتمخضَّعنَّتلكَّالمناقشاتَّاختصاصََّّالقضاءَّالإداريَّعناختصاصََّّلتحديدَّ
َّ.َّلذاَّسنبحثَّفيَّهذهَّالمعاييرَّلترجيحَّأفضلها:(78)وضعَّمعاييرَّعدة

القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية اختصاص  اولا_ المعايير التقليدية في تحديد
ََّّالصناعية

القضاءَّالإداريَّهوَّمعيارَّالإدارةَّالعامةَّأوَّاختصاصََّّإنَّأولىَّالمعاييرَّالتيَّظهرتَّْلتحديدَّ
ماَّيسمى)َّبالمعيارَّالعضوي(،َّوالمقصودَّمنَّمعيارَّالإدارةَّالعامةَّأوَّالمعيارَّالعضويَّفيَّمجالَّ

َّ ََّّتحديد َّالنشاطَّالإداريَّاختصاص َّتحديدَّطبيعة َّوالتركيزَّفي َّالإداري،هو"حتميةَّالاعتماد َّالقضاء
جهةَّالقضاءَّالإداريَّعلىَّصفةَّاختصاصََّّوطبيعةَّالدعوىَّوالمنازعاتَّالإداريةَّالتيَّتدخلَّفيَّنطاق

الجههَّالإداريةَّأوَّالسلطةَّصاحبةَّالنشاطَّالإداريَّوطرفَّالمنازعةَّالناجمة،َّدونَّالأخذَّبعينَّالاعتبارَّ
َّ.(88)جوهرَّومادياتَّالنشاطَّالإداريَّالذيَّسببَّالنزاعَّالقضائي"

لإداريَّالمصريَّهذاَّالمعيارَّفيَّحكمَّللمحكمةَّالإداريةَّالعلياَّعندَّتعريفهاَّوقدَّاعتنقَّالقضاءَّا
للمنازعةَّالإداريةَّبأنها"هيَّإجراءاتَّالخصومةَّالقضائيةَّبينَّالفردَّوالإدارةَّوالتيَّترفعَّللمطالبةَّبحقَّ

دوَّإنَّمنَّالحقوقَّالناتجةَّعنَّتسيرَّالإدارةَّللمرافقَّالعامةَّالتيَّتدارَّوفقا َّللقانونَّالعامَّوأساليبه،َّويب
.ويبدوَّأنَّ(98)وجهةَّالسلطةَّالعامةَّومظهرها،َّويكونَّالقانونَّالعامَّهوَّواجبَّالتطبيقَّعلىَّالمنازعة"

 القضاءَّالمصريَّلمَّيكتفَِّبالمعيارَّالعضويَّفيَّتحديدَّالمنازعةَّفقطَّبلَّأخذَّبمعاييرَّأخرىَّموضوعية.
كامهَّففيَّحكمَّأماَّالقضاءَّالإداريَّالأردنيَّفهوَّالآخرَّقدَّتبنىَّهذاَّالمعيارَّفيَّبعضَّمنَّأح

لمحكمةَّالعدلَّالعلياَّاعتبرتَّالقرارَّالإداريَّأيا َّكانَّنوعهَّعملا َّقانونيا َّصادرا َّوبشكلَّمحددَّمنَّجهةَّ
َّ.(90)الإدارةَّالعامةَّبماَّلهاَّمنَّسلطةَّمقررةَّبمقتضىَّالقوانينَّوالأنظمةَّ

القضاءَّاختصاصََّّأماَّفيَّالعراقَّفقدَّتبنىَّالمشرعَّالمعيارَّالشكليَّاوَّالعضويَّفيَّتحديد
الإداريَّعندماَّحصرَّاختصاصهَّفيَّالنظرَّبصحةَّالأوامرَّوالقراراتَّالفرديةَّوالتنظيمةَّوالتيَّتصدرَّ

،َّوهيَّجهاتَّإداريةَّعامة،َّفمنَّ(19)منَّالقطاعَّالعامَّوالوزاراتَّوالجهاتَّالأخرىَّغيرَّالمرتبطةَّبوزارة
مييزَّآنذاكَّقبلَّصدورَّحكمَّللقضاءَّالإداريَّوالذيَّميزتهَّالمحكمةَّالاتحاديةَّالعليا؛َّكونهاَّمحكمةَّت

َّوالذيَّتضمنَّتشكيل2013َّلسنة17ََّّقانونَّالتعديلَّالخامسَّلقانونَّمجلسَّشورىَّالدولةَّرقمَّ م،
المحكمةَّالإداريةَّالعليا،َّإلىَّاعتبارَّالقراراتَّالصادرةَّمنَّلجنةَّتدقيقَّقضاياَّالمتقاعدينَّقراراتَّذاتَّ

بالرغمَّمن2006ََّّلسنة27ََّّصفةَّإداريةَّصادرةَّمنَّلجنةَّخاصةَّشكلتَّبموجبَّقانونَّالتقاعدَّرقمَّ
،َّوفيَّهذاَّالحكمَّدليلَّواضحَّعلىَّتبنيَّالقضاءَّالإداريَّلمعيارَّ(29)أنَّاللجنةَّيترأسهاَّقاضيَّمنتدب

الإدارةَّالعامةَّأيَّالمعيارَّالعضويَّ،َّوعلىَّالرغمَّمنَّسهولةَّهذاَّالمعيارَّووضوحَّتطبيقهَّإلاَّأنهَّيعوزهَّ
منَّمرفقَّالقضاءَّلاَّتتعلقَّبالأحكامَّوالقراراتََّّالدقةَّولاَّيمكنَّالاعتمادَّعليهَّوحدهَّفهناكَّقراراتَّتصدر
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 في تسوية منازعات الملكيةالصناعية  اختصاص القضاءالإداري  
 

 
 

القضائيةَّكالقراراتَّالخاصةََّّبتنظيمَّشؤونَّالعاملينَّفيهَّفهيَّتعدَّقراراتَّذاتَّطبيعةَّإداريةَّولاَّمناصَّ
َّ.(39)منَّخضوعهاَّللقضاءَّالإداريَّبالرغمَّمنَّصدورهاَّعضويا َّمنَّجههَّالقضاء

َّللانتقاداتَّالتيَّوجهتَّإلىَّالمعيارَّالسابقَّبرزَّ معيارَّ)تميزَّأعمالَّالسلطةَّالعامةَّونظرا 
وأعمالَّالإدارةَّالعادية(َّ،َّومقتضىَّهذاَّالمعيارَّأنَّالدولةَّتتميزَّبمظاهرَّالسلطةَّالعامةَّعندَّممارستهاَّ
لنشاطهاَّالإداريَّعنَّبقيةَّالأشخاصَّالقانونيةَّوتبرزَّهذهَّالمظاهرَّفيَّصورةَّأوامرَّونواهيَّتلزمَّبهاَّ

تطبيقَّقواعدَّالقانونَّالخاصَّوتخضعَّمنازعاتهَّللقضاءَّالأفراد،َّمنَّثمَّيخرجَّهذاَّالنشاطَّمنَّمجالَّ
َّالعادي(49)الإداريَّ َّالقضاء َّتطبيق َّمجال َّفهي َّالعادية َّالإدارة َّأعمال َّأما َّالقضاءَّ(95)، َّتبنى َّوقد ،

المصريَّهذاَّالمعيارَّفيَّحكمَّللمحكمةَّالإداريةَّالعلياَّعندماَّاعتبرتَّامتناعَّجهةَّإداريةَّعنَّتحقيقَّ
بأنهَّقرارَّسلبيَّوأنَّهذاَّالقرارَّصادرَّمنَّجههَّإداريةَّبمالهاَّمنَّسلطةََّّمطالبةَّالمعينَّللراتبَّالتقاعدي

،َّغيرَّأنَّهذاَّالمعيارَّلمَّيسلمَّْمنََّّالنقدَّإذَّأنَّالتفرقةَّبينَّهذينَّالعملينَّليسَّأمرا َّهينَّكماَّ(69)عامة
القضاءَّالإداريَّفيحصرهَّفيَّنطاقَّأعمالَّالسلطةَّاختصاصََّّأنَّالأخذَّبهذاَّالمعيارَّيضيقَّمنَّدائرةَّ

َّ.(79)مستبعدا َّأعمالهاَّالأخرىَّكالعقودَّالإداريةالآمرةَّ
َّالمعيارَّظهرَّمعيارَّالمرفقَّالعامَّكأساسَّلتحديد َّفيَّاختصاصََّّبعدَّهذا القضاءَّالإداري

َّالشهيرة َّ)بلانكو( َّالتيَّتتعلقَّبسيرَّ(89)قضية َّتلك َّأنَّالمنازعاتَّالإداريةَّهي َّالمعيار ،َّومفادَّهذا
كمهاَّالقانونَّالإداريَّالذيَّهوَّفيَّنظرَّأنصارَّهذاَّالمرفقَّالعامَّوانتظامهاَّوأنَّهذهَّالمنازعاتَّيح

،َّ(100)،َّقانونَّالمرافقَّالعامةَّوالتيَّتخضعَّللقضاءَّالإداريَّالذيَّيحتكمَّبقواعدَّهذاَّالقانونَّ(99)المعيار
وقدَّتناولَّالقضاءَّالإداريَّالمصريَّهذاَّالمعيارَّفيَّأحكامهَّالقضائيةَّقائلا َّ"لماَّكانتَّالمنازعةَّالماثلةَّ

العاملينَّالذينَّيساهمونَّفيَّتسييرَّنشاطَّاحدىَّالسلطاتَّالإداريةَّفيَّالدولةَّفأنهاَّتعتبرَّتتعلقَّبأحدَّ
،َّوفيَّالسياقَّذاتهَّأصدرَّالقضاءَّالإداريَّالعراقيَّحكما َّيتعلقَّبهذاَّالمعيار،َّفقدَّ(101)منازعةَّإدارية"

منَّأصدرَّالقضاءَّالإداريَّ)محكمةَّقضاءَّالموظفين(حكما َّصادقَّفيهَّعلىَّعقوبةَّانضباطيةَّوجهتَّ
الشركةَّالعامةَّلنفطَّميسانَّلأحدَّالعاملينَّلديهاَّبسببَّمشاركتهَّفيَّتظاهرةَّسليمةَّأدتَّإلىَّعرقلةَّ

،َّكماَّأنَّالقضاءَّالإداريَّالأردنيَّأصدرَّقرارا َّعدَّّفيهَّالموظفَّالعامَّبموجبهَّ(210)سيرَّالمرفقَّالعام
عيارَّلمَّيصمدَّهوَّ،إلاَّإنَّهذاَّالم(103)كلَّشخصَّيعهدَّإليهَّللعملَّبصفةَّدائمةَّلخدمةَّالمرفقَّالعام

الآخرَّبوجههَّالانتقاداتَّ،َّلعدمَّاستيعابهََّّمجالاتَّالنشاطَّالإداريَّكافةَّومنهاَّالضبطَّالإداريَّولظهورَّ
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المرافقَّالعامةَّالاقتصاديةَّكمرافقَّعامةَّوالتيَّيخضعَّنشاطهاَّالإداريَّللقانونَّالخاصَّومنَّثمَّيخرجَّ
َّ.(104)القضاءَّالإداريَّاختصاصََّّمن

القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية اختصاص  في تحديدثانياا_ المعايير الحديثة 
 الصناعية

إنَّعلىَّالرغمَّمنَّالأساسَّالقانونيَّوالمنطقيَّالذيَّاعتمدَّعليهَّأنصارَّالمرفقَّالعامَّفيَّتدعيمَّ
القضاءَّالإداري،َّاختصاصََّّنظريتهم،َّإلاَّإنَّفكرةَّالمرفقَّالعامَّبحدَّذاتهاَّأصبحتَّغيرَّكافيةَّلتحديد

َّدفعَّالفقهاءَّ َّتلكَّ(510)إلىَّالبحثَّعنَّمعاييرَّأخرىَّلاَّتستبعدَّمعيارَّالمرفقَّالعاممما ،َّومنَّأهم
المعاييرَّمعيارَّالمنفعةَّالعامةَّأوَّ)المصلحةَّالعامة(َّوالذيَّأولَّمنَّنادىَّبهَّالفقيه)فالين(َّوالذيَّيرىَّ

َّفكرةَّالمنفعةَّالعامةَّتمثلَّأساسََّالقانونَّالإداريَّومعيار عتبرَّ،َّواَّ(610)القضاءَّالإداريَّاختصاصََّّإن 
َّالمصلحةَّ َّبوجود َّإلا َّالعامة َّللمرافق َّوجود َّفلا َّعام َّمرفق َّلكل َّللغاية َّمهما  َّأمرا  َّالمنفعة َّمعيار أن

َّاستهدفَّتحقيقَّالمنفعةَّالعامةَّللمرفقَّ(710)العامة ،َّمنَّثمَّفلاَّيكونَّالنشاطَّإداريا َّبطبيعتهَّإلاَّإذا
ريَّعندماَّأصدرتَّالمحكمةَّ،َّوقدَّلاقىَّهذاَّالمعيارَّصداهَّفيَّأروقةَّالقضاءَّالإداريَّالمص(810)العام

َّيتعلقَّبالنقاباتَّالمهنيةَّقائلة )َّبأنَّنقابةَّالمهنَّالتعليميةَّوهيَّمرفقَّعامَّمماَّ َّحكما  الإداريةَّالعليا
الدولةَّبوصفهاَّقوامةَّعلىَّالمصلحةَّالعامةَّوالقراراتَّالتيَّتصدرهاَّاختصاصََّّيدخلَّأصلا َّفيَّصميمَّ

َّ.(901)هيَّقراراتَّإداريةَّتسقطَّعليهاَّولايةَّمجلسَّالدولة(
أماَّالقضاءَّالإداريَّالاردنيَّوالمتمثلَّبمحكمةَّالعدلَّالعلياَّفقدَّأصدرتَّحكما َّبمناسبةَّالطعنَّ
أمامهاَّبقراراتَّإحالةَّعددَّمنَّمنتسبيَّجهازَّأمنَّالدولةَّالعامَّإلىَّالتقاعدَّممنَّبلغواَّسنَّالعشرينَّمنَّ

ارَّتلكَّالقراراتَّالعمرَّمنَّقبلَّمجلسَّالوزراءَّكاشفة َّعنَّردَّالدعوىَّوأنَّمجلسَّالوزراءَّيمتلكَّإصد
َّ.(101)مراعيا مقتضياتَّالمصلحةَّالعامة

وبعدَّتطوراتَّعدةَّحصلتَّفيَّنشاطَّالإدارةَّظهرَّالفقيهَّ)موريسَّهوريو(َّليعلنََّعنَّمعيارهَّ
امتيازاتَّالسلطةَّالعامة(،َّوغايةَّهذاَّالمعيارَّأنَّالإدارةَّتلجأَّإلىَّاستخدامَّامتيازاتَّالقانونَّالعامَّفيَّ)

دامَّوسائلَّالقانونَّالخاصَّفيَّعلاقاتهاَّمعَّالأفرادَّمتخلية َّبإرادتهاَّعماَّتصرفاتها،َّوقدَّتلجأَّإلىَّاستخ
تتمتعَّبهَّمنَّسلطاتَّوأمتيازاتَّاتجاهَّالأفراد،َّوعلىَّهذاَّالأساسَّفإنَّالمنازعاتَّالتيَّتثورَّبمناسبةَّ
َّالثانيَّمنَّ َّالمنازعاتَّالحاصلةَّفيَّالمقام َّأن َّللقضاءَّالإداري،َّفيَّحين َّتخضع َّالأولى تصرفاتها

َّ.َّ(111)عَّللقضاءَّالعاديالتصرفاتَّتخض
َّحكمَّ َّففي َّالمعيار، َّلهذا َّكشفَّفيهَّعنَّتبنيه َّالإداريَّفيَّمصرَّحكما  وقدَّأصدرَّالقضاء
للمحكمةَّالإداريةَّالعلياَّأوضحتَّفيهَّأنَّالقرارَّالمتنازعَّعليهَّصادرا َّمنَّوزيرَّليسَّبوصفهَّسلطةَّ

،وقدَّانتقدَّهذاَّ(211)عامةَّ،وإنماَّبوصفهَّربَّعملَّلذاَّلاَّيختصَّالقضاءَّالإداريَّبمثلَّهذهَّالمنازعة
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المعيارَّكونهَّلاَّيصلحَّلتفسيرقواعدَّالقانونَّالإداريَّجميعها،َّفليستَّكلَّقواعدَّهذاَّالقانونَّتمنحَّالإدارةَّ
،َّلذاَّذهبَّ(311)سلطاتَّوامتيازاتَّبلَّقدَّتضعَّعلىَّعاتقهاَّالتزاماتَّعندَّممارستهاَّنشاطهاَّالإداريَّ

اإلىَّمزجَّهذاَّالمعيارَّمعَّمعيارَّالمرفقََّّعددَّمنَّالفقهاءَّأمثالَّ)ريفيرو(َّو)ديَّلوبادير(َّو)فيدل(
َّالمعيارَّ"المعيارَّ(411)القضاءَّالإداريَّاختصاصََّّالعامَّلبيانَّأساسَّالقانونَّالإداريَّو ،َّويقومَّهذا

المختلط"َّعلىَّاستعمالَّالإدارةَّفيَّتصرفاتهاَّوسائلَّالقانونَّالعامَّفيَّإدارةَّالمرافقَّالعامةَّإلىَّجانبَّ
فتصرفاتَّالإدارةَّالتيَّتتصلَّبسيرَّالمرفقَّالعامََّّوتستخدمَّفيهاَّماَّيقعَّعليهاَّمنَّشروطَّوالتزامات،َّ

،َّوقدَّحظيَّهذاَّ(511)اساليبَّالقانونَّالعامَّ،َّتعدَّتصرفاتَّإداريةَّيختصَّالقضاءَّالإداريَّبمنازعاتها
َّ.(611)المعيارَّبتأييدَّورجحانَّمنَّالفقهَّوالقضاءَّالحديثين

َّامَّيعدَّأساسا َّلاَّغنىَّعنهَّفيَّتحديدونحنَّبدورناَّنذهبَّباتجاهَّهذاَّالمعيارَّونرىَّإنَّالمرفقَّالع
القضاءَّالإداريَّيضافَّإليهَّمعيارَّوسائلَّالسلطةَّالعامةَّالذيَّيشملَّليسَّفقطَّالامتيازاتَّاختصاصَّ

وإنماَّشروطَّوالتزاماتَّتقعَّعلىَّعاتقَّالإدارةَّأيضا ،َّحيثَّإنَّالإدارةَّوأنَّامتلكتَّامتيازاتَّغيرَّمألوفةَّ
لاَّإنَّهذهَّالامتيازاتَّلاَّيجبَّأنَّتكونَّمطلقة،َّفالرخصةَّفيَّالقانونَّالخاصَّفيَّتعاملهاَّمعَّالأفرادَّإ

الإجباريةَّلبراءةَّالأختراعَّوالتيَّيمنحهاَّالمسجلَّللغيرَّوالتيَّهيَّبالأصلَّقرارَّإداريَّتصدرهَّالسلطةَّ
َّإليهَّفيَّحالَّامتناعَّالطرفَّ َّالمباشرَّوالتيَّتلجأ َّتملكهَّمنَّامتيازاتَّالتنفيذ الإداريةَّعلىَّوفقَّما

،َّتمثلَّوسيلةَّمنَّوسائلَّالسلطةَّ(711)عنَّتنفيذَّالتزاماتهَّالناشئةَّبموجبَّالقانونَّالمعنيَّبالقرارَّالإداريَّ
،َّإلاَّإنَّالإدارةَّمقيدةَّبالوقتَّنفسهَّبشروطَّعدةَّقبلَّإصدارَّهذاَّ(118)العامةَّفيَّتسيرَّالمرفقَّالعام

َّ.(119)النوعَّمنَّالقراراتَّكلزومَّقيامَّحالةَّالطوارىَّوالاستعمالَّغيرَّالتجاريَّلإغراضَّالنفعَّالعامَّللبلاد
َّفيَّالتشريعاتَّالمقارنةَّأوَّفيَّالعراقَّلمَّيلتزمَّجانبا َّ منَّخلالَّماسبقَّاتضحَّأنَّالقضاءَّسواء 
واحدا َّمنَّهذهَّالمعاييرَّبلَّأخذَّبأكثرَّمنَّمعيارَّولعلَّذلكَّيرجعَّلطبيعةَّالنشاطَّالإداريَّالذيَّيمارسهَّ

َّالمخ َّبالمعيار َّالأخذ َّإلى َّحديثا  َّاتجه َّالإداري َّالقضاء َّإن َّإلا َّالعام، َّلتحديدَّالمرفق َّكأساس تط
َّاختصاصه.

الفرع الثاني / )النظريات الساندة( لختصاص القضاء الإداري في تسوية منازعات الملكية 
 الصناعية

،َّ(1209)إنَّالتقدمَّالعلميَّوتواليَّتضخمَّالاختراعاتَّيحتمَّعلىَّالإدارةَّأنَّتجدَّنشاطا َّإداريا َّجديدا َّ
القاضيَّالإداريَّقدَّلاَّيجدَّأمامهَّمنَّالتشريعاتَّوهذاَّيحتاجَّإلىَّسنَّتشريعاتَّإداريةَّحديثة،َّإلاَّإنَّ

َّالمناسبةَّ َّالقاعدة َّيتوجبَّعليهَّإيجاد َّلذا َّأمامه، َّالمنازعاتَّالمعروضة الإداريةَّاللازمةَّللفصلَّفي
َّالقضاءَّالإداريَّقضاء َّإنشائيا َّ(112)لتطبيقهاَّعلىَّالنزاعَّالقائمَّوإلاَّعدَّمنكرا َّللعدالة .َّومنَّهناَّيقالَّإن 
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لاَّتطبيقيا ؛َّلأنهَّيبتدعَّالحلولََّويخلقَّنظرياتَِّالقانونَّالإداريَّولعلَّمنَّأهمهاَّنظريةَّالقراراتَّالإداريةَّ
َّ.َّ(212)المنفصلةَّونظريةَّالطعنَّالموازيَّ

متعلقةَّبالملكيةَّوتعدَّهذهَّالنظريتانَّداعمتينَّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّفيَّحسمَّالنزاعاتَّال
َّمنَّ َّنظريةَّالاختصاصَّالقضائي؛َّكونها َّأولا  َّالنظريتينَّمعَّبيان َّسنأتيَّلنبينَّهذه َّلذا الصناعية،
النظرياتَّالمهمةَّوالساندةَّأيضا َّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّثمَّنبينَّثانيا َّنظريةَّالطعنَّالموزايَّوثالثا َّ

َّنظريةَّالقراراتَّالمنفصلة.
يقصدَّبالاختصاصَّالقضائيَّ"َّنصيبَّكلَّمحكمةَّمنَّالولايةََّّ:َّولا_ نظرية الختصاص القضائيأ

الممنوحةَّلهاَّللفصلَّفيَّالدعاوىَّالتيَّتقررتَّلهاَّولايةَّالفصلَّفيها،َّفتكونَّلهاَّالصلاحيةَّفيَّمباشرتهاَّ
َّ.(312)وبسطَّسلطانهاَّللتصرفَّفيها"

َّوتعدَّمسألةَّالاختصاصَّفيَّالقضاءَّالإداريَّذاتَّأهميةَّبالغةَّحيثَّتتيحَّللقضاةَّالإداريين
التعمقَّأكثرَّفيَّفهمَّطبيعةَّالإدارةَّوالوقوفَّعلىَّماَّتعانيهَّمنَّمشاكل،َّمنَّثمَّالقدرةَّعلىَّالفصلَّ

منازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّبطريقةَّأمثلَّوأقربَّلتحقيقَّالمصلحةَّالعامة،ََّّ-فيَّالمنازعاتَّالإدارية
القضاءَّالإداريََّّ،َّولاَّيمكنَّأنَّيتوفرََّذلكَّإلاَّمنَّخلالَّاستقلال(412)وكذلكَّالحفاظَّعلىَّحريةَّالأفراد

بنوعَّمعينَّمنَّالدعاوىَّتعهدَّإليهَّللفصلَّفيها،َّلذاَّفإنَّمفهومَّالاختصاصَّفيَّالقضاءَّالإداريَّيعنيَّ
أنَّيوجدَّتنظيما َّقضائيا َّمستقلا َّلجهةَّالقضاءَّالإداريَّإلىَّجانبَّالقضاءَّالمدنيَّيتولىَّالفصلَّفيَّ

َّف َّيدخل َّما َّتبين َّمعينة َّضوابط َّوفق َّعلى َّتحدد َّالمنازعات َّمن َّمعين َّجهتيَّنوع َّمن َّكل َّولاية ي
َّ.َّ(512)القضاء

َّالذيَّ َّالقانوني َّالأساس َّالقضائي َّالاختصاص َّنظرية َّوفق َّعلى َّالنوعي َّالاختصاص ويعد
َّالقضائيةَّ َّالجهة َّمستوى َّوعلى َّالمختلفة َّالمحاكم َّطبقات َّبين َّالقضائية َّالولاية َّتوزيع َّيتم بموجبه

أنَّالاختصاصَّالوظيفيَّأوَّماََّّ،َّفيَّحين(712)،َّوبحسبَّنوعَّالدعوىَّلاَّقيمتهاَّأوَّمكانها(612)الواحدة
يسمىَّبالولائيَّهوَّمنَّيعينَّنصيبَّالجهةَّالقضائيةَّمنَّالدعاوىَّبحسبَّطبيعتها،َّفالدعوىَّذاتَّ

َّضمن َّتدخل َّالإدارية ََّّالطبيعة َّالقضاءَّاختصاص َّباستقلال َّتأخذ َّالتي َّالدول َّفي َّالإداري القضاء
َّالعادي َّالقضاء َّعن َّمفهومَّ(812)الإداري َّمن َّانطلاقا  َّالإداري َّالقاضي َّالى َّاللجوء َّالحق َّفمن َّلذا ،

َّقاضيهمَّ َّإلى َّباللجوء َّالأفراد َّحق َّإلى َّيستند َّوالذي َّالتقاضي َّحق َّمن َّالمستمدة َّالأساسية الحقوق
َّمنحَّ َّهو َّالتقاضي َّلحق َّالقانوني َّوالنظام َّالقضائي َّالاختصاص َّتكريس َّمن َّالغرض الطبيعي؛لأن

،َّوبالأخصَّحقوقَّالملكيةَّالصناعيةَّفهذهَّالحقوقَّتعدَّأحدَّ(921)حمايةَّأفضلَّوأمثلَّلحقوقَّالأفراد
َّتحويلَّ َّخلال َّمن َّالاستثمار َّمجال َّفي َّتساهم َّفهي َّوالتكنلوجي َّالاقتصادي َّوالتقدم َّالتطور وسائل
َّالعلميةَّ َّالمعلومات َّانتقال َّفي َّمهما  َّدورا  َّتلعب َّوكذلك َّوتجارية، َّصناعية َّوسائل َّإلى الاختراعات
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َّا َّفي َّتحققَّزيادة َّالتقنيةوالتقنية،َّمما َّالحقوقَّمرهونَّ(130)لثروة َّجدالَّأنَّتحقيقَّالعدالةَّلهذه ،َّولا
َّ.َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(113)بمحاكمةَّعادلةَّأمامَّالقاضيَّالطبيعيَّللدعوىَّ

:َّويقصدَّبالطعنَّالموازيَّ"هوَّأنَّيكونََّهناكَّأيَّطريقَّآخرَّيتمكنََّّثانياا_ نظرية الطعن الموازي 
َّلهَّدعوىََّّالفردَّبوساطتهَّمنَّاتباعهَّبخصوصَّنزاعَّمعين َّالتيَّتحققها للوصولَّإلىَّالنتائجَّنفسها

الإلغاء،َّفمتىَّماَّتوفرَّالطريقَّالقضائيَّالآخرَّتعينَّسلوكهَّوامتنعَّعليهَّبالتاليَّاللجوءَّإلىَّالقضاءَّ
َّ.(213)الإداريَّلإقامةَّدعوىَّالإلغاء"

َّالقضاءَّالإداريَّصاحبَّ َّالنظريةَّبلَّعد  وفيَّمصرَّلمَّيشرَّقانونَّمجلسَّالدولةَّإلىَّهذه
ةَّالعامةَّللمنازعاتَّالإداريةَّكافةلاسيماَّالقراراتَّالإداريةَّومنهاَّالقراراتَّالخاصةَّبحقوقَّالملكيةَّالولاي

الصناعية،َّإلاَّإنَّالقضاءَّالإداريَّالمصريَّيرىَّإنَّأساسَّهذهَّالنظريةَّيعودَّإلىَّفكرةَّالاختصاصَّ
َّ.(313)أيَّأنهاَّدعوىَّتستندَّعلىَّقواعدَّتوزيعَّالاختصاصَّوليستَّدعوىَّاحتياطيةَّ

إلىَّهذه2014ََّّلسنة23ََّّالأردنَّفلمَّيشرَّقانونَّالقضاءَّالإداريَّالأردنيَّالحاليَّرقمََّّأماَّفي
النظريةَّبشكلَّصريحَّلاسيماَّأنَّالقانونَّالمذكورَّقدَّبسطَّسلطةَّالقضاءَّالإداريَّعلىَّالطعونَّكافةَّ

نهَّعادَّالمتعلقةَّبالقراراتَّالإداريةَّالنهائية،َّوأهمهاَّالقراراتَّالمتعلقةَّبحقوقَّالملكيةَّالصناعية،َّإلاَّأ
،َّ(413)وأخرجَّبعضَّمنَّالمنازعات)َّكالضرائبَّوالرسوم(َّمنَّأختصاصهَّضمنَّنصوصَّقانونيةَّخاصة

َّمماَّيعنيَّأنهَّتبنىَّضمنا َّهذهَّالنظريةَّلكنَّفيَّغيرَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية.
أماَّفيَّالعراقَّفنجدَّأنَّالمشرعَّفيَّقانونَّمجلسَّالدولةَّالعراقيَّالمعدلَّقدَّتطرقَّالىَّهذهَّ

(َّمنهَّ"تختصَّمحكمةَّالقضاءَّالإداريَّبالفصلَّفي7َّاضحَّ،َّعندماَّنصَّفيَّالمادةَّ)النظريةَّبشكلَّوَّ
َّوالوزاراتَّ َّوالهيئات َّالموظفين َّمن َّتصدر َّالتي َّوالتنظيمية َّالفردية َّالإدارية َّوالقرارات َّالأوامر صحة
والجهاتَّغيرَّمرتبطةَّبوزارةَّوالقطاعَّالعامَّالتيَّلمَّيعينَّمرجعا َّللطعنَّفيها"َّ،َّولعلَّورودَّالعبارةَّ

القضاءَّالإداريَّوأخرجتَّاختصاصََّّخيرةَّهوَّتبنيَّصريحَّلهذهَّالنظريةَّوالتيَّبدورهاَّانتقصتَّمنالأ
المنازعاتَّذاتَّالطبيعةَّالإداريةَّمنَّسلطانه،َّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّتحديدا َّعندماَّنصَّ
َّمن َّهي َّالصناعية َّالملكية َّمسجل َّقرارات َّفي َّالنظر َّصلاحية َّأن َّالصناعية َّالملكية َّقوانين َّفي

َّ.َّ(513)القضاءَّالعاديَّعلىَّالرغمَّمنَّالطبيعةَّالإداريةَّلهذهَّالمنازعاتختصاصَّا
إنَّهذاَّالنظريةَّلاَّتستقيمَّومزاياَّدعوىَّالإلغاءَّ،َّفأساسَّالطعنَّبدعوىَّالإلغاءَّيستهدفَّمركزا َّ
موضوعيا ،َّفيَّحينَّأنَّالدعوىَّالموازيةَّتؤسسَّعلىَّمركزَّشخصيَّمنَّثمَّفهيَّتحميَّذلكَّالمركز،َّ

َّبمناسبةَّخرقَّللقاعدةَّالقانونيةَّ،َّأماَّفيَّحالةَّالدعوىَّبمعنىَّأنَّدعوىَّا لإلغاءَّدعوىَّموضوعيةَّتثور 
،َّهذاَّفضلا َّعنَّأنَّنظريةَّالطعنَّالموازيَّ(613)الموازيةَّفأنناَّنكونَّأمامَّخرقَّلمركزَّقانونيَّشخصي
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لاَّتحققَّآثارَّدعوىَّالإلغاءَّجميعها؛َّكونَّالحكمَّفيَّالدعوىَّالأخيرةَّيحوزَّعلىَّالحجيةَّالمطلقة،َّفيَّ
َّ.(713)حينَّأنَّالحكمَّفيَّالطعنَّالمقابلَّيقتصرَّأثرهَّعلىَّأطرافَّالقضيةَّفحسب

ونحنَّنتفقَّمعَّالرأيَّالذيَّيرىَّبأنهَّلاَّيوجدَّطريقَّقضائيَّآخرَّيوصلَّالمدعيَّإلىَّكلَّماَّ
تحققهَّدعوىَّالإلغاءَّمنَّمزايا،َّوإنَّالاعتمادَّعلىَّهذهَّالنظريةَّيضيقَّمنَّرقابةَّالقضاءَّالإداريَّعلىَّ

َّ.(813)نهاَّقراراتَّالملكيةَّالصناعية(َّبلاَّمسوغَّمشروعقراراتَّالإدارةَّ)وم
َّفيَّعملَّثالثا_ نظرية القرارات المنفصلة َّداخلة َّقرارات "َّ َّتعرفَّالقراراتَّالقابلةَّللانفصالَّبأنها :

قانونيَّمركبَّورغمَّذلكَّيمكنَّتميزهاَّعنَّالعمليةَّالقانونيةَّالمتصلةَّبهاَّوفصلهاَّعنهاَّلإغراضَّرقابةَّ
.َّومنَّأبرزَّتطبيقاتَّهذهَّالنظريةَّهيَّالمنازعاتَّالمتعلقةَّ(913)لقرارات"القضاءَّالإداريَّعلىَّتلكَّا

ََّّ.(140)بنزعَّالملكيةَّالخاصةَّللمنفعةَّالعامةَّوالعقودَّالإدارية
َّالمنفصلةَّ َّالقراراتَّالإدارية وفيَّمجالَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّفبالإمكانَّتطبيقَّنظرية

إنَّقرارَّنزعَّالملكيةَّالخاصةَّللمنفعةَّالعامةَّيتطلبََّّتحديدا َّفيماَّيتعلقَّبنزعَّملكيةَّبراءةَّالاختراع،َّإذ
فيَّالبدءَّصدورَّقرارَّتحققَّالنفعَّالعامَّ،َّوهوَّ"قرارَّيمثلَّوسيلةَّفعالةَّلمراقبةَّنشاطَّالإدارةَّومدىَّ

،َّوإنَّهذاَّالقرارََّيمثلَّعملا َّقانونيا َّقابلا َّللطعنَّ(114)اتساقهَّمعَّالمصلحةَّالعامةَّوتحقيقَّالنفعَّالعام
َّ.(214)ريَّبصورةَّمنفصلةَّعنَّقرارَّالاستملاكأمامَّالقضاءَّالإدا

ولمَّيتعرضَّالمشرعَّالمصريَّلمثلَّهذاَّالقرارَّفيماَّيخصَّنزعَّملكيةَّبراءةَّالاختراعَّفيَّقانونَّ
َّعليهَّكإجراءَّأوليَّلنزعَّالملكيةَّ حمايةَّالملكيةَّالفكريةَّعلىَّالرغمَّمنَّأنَّالمشرعَّالمصريَّقدَّنص 

َّالقرارَّإذ1981َّلسنة12ََّّالاستملاكَّرقمَّ،َّأماَّفيَّالعراقَّفقدَّخلاَّقانونَّ(314)العقارية م،َّمنَّهذا
)الملغية(َّمنَّقانونَّبراءة30ََّّأضحتَّإجراءاتَّالاستملاكَّقضائيةَّبحته،َّولمَّتشرَّْإليهَّأيضا َّالمادةَّ

الاختراعَّوالرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّعلىَّالرغمَّمنَّأنَّعمليةَّاستملاكَّبراءةَّالاختراعَّتجريَّبشكلَّ
َّهذاَّالقرار.َّإداريَّوهوَّماَّيتطلبهَّإصدارَّمثل

منَّخلالَّماَّتقدمَّنرىَّأنَّنزعَّالملكيةَّفيَّمجالَّالعقاراتَّكأموالَّثابتةَّلاَّتقلَّشأنا َّعنهاَّفيَّ
َّدامتَّالدولةَّ َّللمجتمع،َّوما َّأهميةَّكبيرة َّبعضَّالاختراعاتَّذات َّأن الاختراعاتَّكمنقولَّخصوصا 

ونَّإجراءاتهاَّأكثرَّستقومَّفيَّالنهايةَّبضمَّالملكَّالخاصَّإلىَّالأموالَّالعامةَّمنَّثمَّيجبَّعليهاَّأنَّتك
فاعليهَّوشفافيةَّقبلَّالخوضَّوبشكلَّنهائيَّبإصدارَّقرارَّالاستملاك،َّوهوَّماَّنأملهَّمنَّالمشرعَّالعراقيَّ

منَّالقانونَّوتضمينهاَّبقرارَّالتحققَّمنَّالنفعَّالعامَّكقرارَّمنفصل30ََّّمنَّإعادةَّالنصَّعلىَّالمادةَّ
فَّعنَّحالةَّتوفرَّالمنفعةَّالعامةَّلبراءةَّوسابقَّلقرارَّالاستملاكَّالنهائيَّللبراءةَّ،إذَّإنَّهذاَّالقرارَّيكش

الاختراعَّالمرادَّاستملاكهاَّمنَّقبلَّالإدارةَّمنَّعدمهاَّمنَّخلالَّإتاحةَّالطعنَّبهَّمنَّقبلَّصاحبَّ
َّالشأنَّوأمامَّالقضاءَّالإداريَّكونهَّالقضاءَّالمختصَّبنظرَّالقراراتَّالإدارية.
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 الخاتمة
نبيّنََّأهمَّماَّتوصلناَّإليهَّمنَّنتائجََّبعدَّالانتهاءَّمنَّكتابةَّالبحثَّصارَّمنَّالواجبَّعليناَّأنَّْ

فيَّهذهَّالدراسةَّوتقديمَّالمقترحاتَّاللازمةَّلمعالجةَّأهمَّالمشاكلَّالتيَّأسسَّالبحثَّعليها،َّوالتيَّنطمحَّ

َّأنَّتكونََّمحط َّاهتمامٍَّوهيَّعلىَّالنحوَّالآتي:

 ولا_ النتائجأ
َّالمشرعَّالدستوريَّفيَّالعراقَّلمَّيضعَّنصا َّيحجزَّمنَّخلالهَّاختصاصاتَّ -1 القضاءَّالإداريَّفيَّإن 

َّ َّالمادة َّنصت َّالإداريةَّكافة،َّحيث َّبالمنازعات َّالعراقيَّلسنة101ََّّالفصل 2005َّمنَّالدستور

"يجوزَّبقانونَّإنشاءَّمجلسَّالدولةَّيختصَّبوظائفَّالقضاءَّالإداريَّوالإفتاءَّوالصياغة".َّعلىَّ

دولةَّالمعدل"َّمجلسَّال1971َّمنَّدستورهَّلعام190ََّّعكسَّالمشرعَّالمصريَّوالذيَّنصَّفيَّالمادةَّ

جهةَّقضائيةَّمستقلةَّيختصَّدونَّغيرهَّبالفصلَّفيَّالمنازعاتَّالإدارية...".َّوهذاَّساعدََّالمشرِّع َّ

َّالعاديَّفيَّسلبَّالكثيرَّمنَّاختصاصاتَّالقضاءَّالإداريَّوإخضاعهاَّللقضاءَّالعادي.

َّالمشرعَّالعراقيَّلمَّيسلكَّمسارََّالتشريعاتَّالمقارنة)َّالمصريَّوالأردني(َّوالتيَّأسندت -2 اختصاصََّّإن 

نظرَّفيَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّلاختصاصَّالقضاءَّالإداريَّلطبيعتهاَّالإدارية،َّبلَّأخرجَّال

القضاءَّالإداريَّوأسندهاَّاختصاصََّّأغلبَّالقراراتَّالصادرةَّمنَّمسجلَّالملكيةَّالصناعيةَّمنَّدائرة

للقضاءَّالعاديَّعلىَّالرغمَّمنَّكونهاَّقراراتٍَّإداريةَّتخضع َّبالأصلَّإلىَّالقضاءَّالإداري،َّسوىَّماَّ

َّيتعلقَّببعضَّمنَّتلكَّالقراراتَّفيَّمجالَّبراءةَّالاختراعَّوجزءَّمنَّقراراتَّالرسومَّوالنماذجَّالصناعية.

القضاءَّالإداريَّبالنظرَّفيَّالقراراتَّالإداريةَّعموما َّاختصاصََّّتبينَّلناَّمنَّخلالَّالدراسةَّمحدودية -3

َّ َّمجلس َّقانون َّنصوص َّإلى َّراجع َّوهذا َّخصوصا ، َّالصناعية َّبالملكية َّالمتعلقة الدولةَّوالقرارات

َّنصَّفيَّمادتهَّ) َّصحةَّ/7العراقيَّوالذي َّبالفصلَّفي َّالقضاءَّالإداري َّتختصَّمحكمة "َّ رابعا (

الأوامرَّوالقراراتَّالإداريةَّالفرديةَّوالتنظيميةَّالتيَّتصدرَّمنَّالموظفينَّوالهيئاتَّفيَّالوزارةَّوالجهاتَّ

"َّحدتَّوبشكلَّواسعَّ-يأ-غيرَّالمرتبطةَّبوزارةَّوالقطاعَّالعام،َّوالتيَّلمَّي عي نَّمرجعا َّللطعنَّفيها"،َّ

القضاءَّالإداريَّفيَّفحصَّالقراراتَّالتيَّتصدرَّمنَّالإدارةَّ،َّعلىَّعكسَّنظيريهَّاختصاصََّّمن
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المصريَّوالأردنيَّإذَّأناطَّالمشرِّع َّالمصريَّالقضاءَّالإداريَّالنظرَّفيَّسائرَّالمنازعاتَّالإداريةَّ

لىَّالقضاءَّالإداريَّفشملتَّبذلكَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية،َّوكذلكَّالمشرعَّالأردنيَّوالذيَّعهدَّإ

دونَّغيرهَّالنظرَّفيَّالقراراتَّالإداريةَّالنهائية،َّوبهذاَّخضعتَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّلهذاَّ

َّالقضاء.

اتضحَّمنَّخلالَّالبحثَّتعددَّالتشريعاتَّالمتعلقةَّبالملكيةَّالصناعيةَّفيَّكلَّمنَّالعراقَّوالأردن،َّ -4

َّقانونا َّموحدا َّلحمايةَّالم م،2002َّلسنة82ََّّلكيةَّالفكريةَّرقمَّعلىَّعكسَّالمشرعَّالمصريَّالذيَّسن 

َّمنظما َّلهذهَّالحقوقَّوالنزاعاتَّالتيَّتنشأَّبسببها.

َّبالمواد) -5 َّالمتمثلة َّالقانونية َّالنصوص َّمن َّبعضا  َّورود َّالدراسة َّخلال َّمن (37/2َّو33و19تبين

والخاصةَّبقراراتَّتعديلَّطلبَّوإبطالَّالبراءةَّوقرارَّتسجيلَّالرسومَّوالنماذجَّالصناعيةَّمنَّقانونَّ

المعدلَّمنَّحيثَّإنهاَّقراراتٌَّقطعيةَّلا1970ََّّلسنة65َّختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّرقمَّبراءةَّالا

تجيزَّحق َّالتقاضيَّوعدمَّقيامَّالمشرعَّالعراقيَّبتعديلها؛َّكونهاَّلمَّيعدَّلهاَّمجالٌَّللتطبيق؛َّلارتطامهاَّ

َّعملَّأوَّقرارَّمنَّالطعن.100ََََّّّّبالمادةَّ َّمنَّالدستورَّالعراقيَّالحاليَّوالذيَّمنعََّتحصينََّأيِّ

قيامَّالمشرعَّفيَّالتعديلَّالثالثَّلقانونَّبراءةَّالاختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّالعراقيَّبإلغاءَّنصَّالمادةَّ -6

منَّالقانونَّوالتيَّكانتَّتجيزَّلوزيرَّالأقتصادَّسابقا )وزيرَّالتخطيطَّحاليا (َّنزعَّملكيةَّبراءة30ََّّ

َّالعملَّالقانونيَّالذيََّّالأختراع منَّصاحبهاَّوبمقابلَّتعويضَّمناسبَّعلىَّالرغمَّمنَّأهميةَّهذا

َّالنفعََّالعامَّللمجتمعَّ. َّيحقق 

 ثانياا_ المقترحات
القضاءَّالإداريَّاختصاصََّّندعوَّالمشرعَّالعراقيَّالىَّضرورةَّإسنادَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعيةَّالى -1

َّةَّفيَّمصرَّوالأردن.وذلكَّلطبيعتهاَّالإدارية،َّوأسوةَّبالتشريعاتَّالمقارن

َّعلىَّالمشرعَّالدستوريَّفيَّالعراقَّحجزَّ -2 َّبذلكَّالطريقََّاختصاصََّّنقترح  القضاءَّالإداريَّليقطعَ

َّأيَّقانونَّيسلب َّ َّالمشرعَّالعاديَّمنَّسن ََّّأمام َّالإداريَّالناظرَّفيَّالقراراتَّاختصاص القضاء

من101ََّّدةَّالإدارية،َّومنهاَّقراراتَّمسجلَّالمكليةَّالصناعية؛َّوذلكَّمنَّخلالَّتعديلَّنصَّّالما
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الدستورَّلتكونَّبالشكلَّالتالي"َّيجوزَّبقانونَّإنشاءَّمجلسَّدولةَّمستقلَّيختصَّبسائرَّالمنازعاتَّ

َّالإداريةَّدونَّغيرهَّوالإفتاءَّوالصياغةَّبالإضافةَّالىَّأختصاصاتَّاخرىَّيحددهاَّالقانون".

ليَّرابعا (َّمنَّقانونَّمجلسَّالدولةَّالعراقيَّالحا/7نلتمسَّمنَّالمشرعَّإعادةَّصياغةَّنصَّالمادةَّ) -3

لتكونَّبالشكلَّالتالي"َّتختصَّمحكمةَّالقضاءَّالإداريَّدونَّغيرهاَّبالفصل2017ََّّلسنة71ََّّرقمَّ

َّفيَّسائرَّالمنازعاتَّالإداريةَّومنهاَّمنازعاتَّالملكيةَّالصناعية.

نقترح َّعلىَّالمشرعَّسنََّقانونٍَّخاصَّبحمايةَّالملكيةَّالفكريةَّيتضمنَّإجراءاتَّتسجيلَّحقوقَّالملكيةَّ -4

تَّالحاصلةَّبسببهاَّعلىَّغِرارَّالمشرِّعَّالمصريَّفيَّقانونَّحمايةَّالملكيةَّالصناعيةَّويعالجَّالمنازعا

َّ.2002لسنة82ََّّالفكريةَّرقمَّ

(َّمنَّقانونَّبراءةَّالاختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّرقم37/2َّو33و19ضرورةَّتعديلَّنصوصَّالموادَّ) -5

100َّم؛َّكونهاَّنصوصا َّمانعة َّمنَّحقَّالتقاضيَّولمَّتعدَّْتنسجمَّمعَّأحكامَّالمادة1970َّلسنة65ََّّ

َّمنَّالدستورَّوالتيَّحظرتَّالنصَّفيَّالقوانينَّعلىَّتحصينَّأيَّعملَّأوَّقرارَّإداريَّمنَّالطعن.

(َّمنَّقانونَّبراءةَّالاختراعَّوالنماذجَّالصناعيةَّومنح30َّندعوَّالمشرِّع َّإلىَّإعادةَّالنصَّللمادةَّ) -6

كزيَّوزيرَّالتخطيطَّحاليا َّسلطةَّإصدارَّقرارَّنزعَّملكيةَّبراءةَّالاختراعَّوباقتراحَّمنَّالجهازَّالمرَّ

َّالقانون،َّوتضمينَّ َّالنوعيةَّلتحقيقَّالنفعَّالعامَّوضمنَّحالاتَّوشروطَّيحددها للتقيسَّوالسيطرة

النصَّصلاحيةَّإصدارَّالوزيرَّلقرارَّالتحققَّمنَّالنفعَّالعامَّقبلَّاتّخاذَّقرارَّنزعَّملكيةَّبراءةَّالاختراعَّ

ءَّالإداريَّللتحققَّمنَّحصولَّالمنفعةَّالعامةَّمنَّعدمها،َّمعَّضرورةَّإخضاعَّهذاَّالقرارَّإلىَّالقضا

َّتقديرَّالتعويضَّأسوةَّبالمشرِّعَّ كونهَّقرارَّإداريَّمنفصل،َّفضلا َّعنَّوضعَّأسسَّأوَّمعاييرََّتحدد 

َّالمصريَّضمانا َّلتحقيقَّعدالةَّالتعويض.

َّ
َّ
َّ

َّ
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 الهوامش
ول بأن" التقاضي حق مصون ومكف 2005ثالثاُ من الدستور العراقي الحالي لسنة/19نصت المادة  (1) 

 للجميع"
د. عبد الناصر علي عثمان،استقلال القضاء الإداري، د.ط ، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)

 .456،ص2008
بن عبدالله عادل ، تأثير المفاهيم الدستورية على انحصار القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة  (3)

 .39،ص2008الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضرـبسكرة، الجزائر، العدد الخامس، 
 ،د. علي سعد عمران، مركز مجلس الدولة في التصورات الدستورية والقضائية_)دراسة تحليلية ونقدية( (4)

م، معهد العلمين للدراسات 2020( ، 1( ، العدد )12بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة )
 215العليا، النجف، ص

الأمور المستعجلة، منشورات الحلبي  محمد علي راتب ، محمد كامل، محمد فاروق راتب، قضاء (5)
 207م، ص1998الحقوقية، بيروت، 

للمزيد من التفاصيل ينظر د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في  (6)
 . 148،ص2019العراق، مكتبة السنهوري ، بيروت،

 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10ينظر: المادة ) (7)
مجلس الدولة المصري بين العمومية والتحديد،  بحث منشور في اختصاص  د. محمد مرغني خيري، (8)

 .87، ص1977( ، 1، العدد )19مجلة العلوم الدارية، لسنة 
 .465د. عبد الناصر علي عثمان، مصدر سابق، ص( 9)
داري الردني ، بحث منشور في مجلة د. نوفان عقيل العجارمة، المستحدث في قانون القضاء ال (10)

 .5، ص 2019، العدد الثاني، السنة  26كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد رقم 
وكانت محكمة التميز بموجبه  1952تجدر الإشارة أنه صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة ، (11)

وُصِفَ هذا القانون بعدم الدستورية لعدم انصياعهِ  ( منه حتى11تنظر في المنازعات الإدارية وفقاا للمادة )
في الفصل في المنازعات الإدارية. للمزيد من اختصاص  للمشرع بتشكيل محكمة عدل عليا مستقلة ذات

 .153التفاصيل، ينظر: فهد عبد الكريم أبو العثم، مصدر سابق، 
 .1992لسنة  12رقم ( من قانون محكمة العدل العليا الردني 9ينظر: المادة ) (12)
 المعدل . 1952( من الدستور الأردني لسنة 100ينظر: نص المادة ) (13)
 2014لسنة  27( من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 5للمزيد من التفاصيل ينظر: المادة ) (14)
 .62،ص2019د. ماهر صالح علاوي، تحولت القانون الإداري في ظل العولمة ، دار وائل ،عمان،  (15)
د. أحمد سرحال، في القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  (16)

 .124-123م، ص2002بيروت ،
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د. سراج الدين شوكت خير الله ، الختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري في العراق، ) دراسة  (17)
 .30، ص2019قارن، بغداد، مقارنة( ، الطبعة الأولى، مكتبة القانون الم

قد خلا من نص  2003م، والذي ظلَّ نافذاا لغاية 1970تجدر الإشارة أن الدستور المؤقت لسنة  (18)
 إنشاء مجلس الدولة وبيان اختصاصاته في المنازعات الإدارية.

د. خالد رشيد علي، ولية القضاء الإداري في التشريع العراقي الحديث بين التقليص والحرمان، بحث  (19)
 .141، ص2010لسنة 7و6منشور في مجلة الحقوق،المجلد الثاني،العدد

رياض عبد عيسى الزهيري، دعوى إلغاء القرارات الإدارية في القانون العراقي والمقارن، طبعة أولى،  (20)
 .40سيبان ، بغداد، صمكتبة ال

 المعدل . 1971( من دستور مصر 190ينظر: نص المادة ) (21)
أوهام علي حبيب، الختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في العراق،مكتبة القانون والقضاء،  (22)

 .26م، ص2015بغداد، 
رة في جمهورية مصر د. محمد عبد العال السناري، مجلس الدولة والرقابة على أعمال الإدا (23)

 .242العربية)دراسة مقارنة(، د.ط ، د.ت ، ص
د. عثمان خليل عثمان، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، الطبعة الرابعة، عالم (24)

 .38-37، ص1962الكتب،القاهرة ،
 .36د. سراج الدين شوكت ، مصدر سابق، ص (25)
الملغي والتي نصت  1939لسنة   57التجارية المصري رقم  ( من قانون العلامة13ينظر: المادة) (26)

 " تصدر الإدارة  قراراا بقبول التسجيل أو الرفض.... وقرار الإدارة قابل للطعن أمام المحكمة البتدائية.....".
. نقلاا عن د. 23/4/2002، المؤرخ بجلسة 2762حكم محكمة النقض المصرية ، رقم الطعن (27)

 .479الملكية الصناعية، مصدر سابق، سميحة القليوبي، 
 .1946لسنة  112( من قانون مجلس الدولة المصري  الملغي رقم 4ينظر: نص المادة ) (28)
شادي حجازي، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة بشأن حقوق الملكية الفكرية ،طبعة  (29)

 . 20،صم2012أولى ،دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية،
محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الول، طبعة أولى،منشورات الحلبي الحقوقية،  (30)

 .85م ، ص2005بيروت،
"....... ويحضر النص في القوانين على تحصين أي 1971من دستور مصر  68نصت المادة  (31)

 عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء"
-126م، ص1996الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية،د. ماجد راغب  (32)

127. 
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، نقلاا 13/11/1993ق ، بجلسة 33( لسنة 1207حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم ) (33)
 .56، ص2015عن  شريف الطباخ، الوسيط الإداري في موسوعة مجلس الدولة، الجزء الخامس، 

 .44، مصدر سابق ،صشادي حجازي  (34)
، 2005د. محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، طبعة أولى، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، (35)

 .323ص
 .73،ص2006د. نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، (36)
علقُ بحقوق الملكية الفكرية منها قانون تجدر الإشارة أن  الدولة العثمانية سنتْ عدةَ قوانين تت (37)

والذي أخضع قرارات العلامة التجارية للمحاكم العادية، وكذلك القوانين المتعلقة  1930العلامة التجارية
( من قانون تسجيل الأسماء التجارية الأردني رقم 22بالأسماء التجارية والتي ألغيت بموجب نص المادة )

لسنة  9أيضاا وحل محله قانون الأسماء التجارية الردني رقم  م، والذي ألغي 1953لسنة  30
 الحالي. 2006

 .5د. نوفان العقيل العجارمة، المصدر السابق ، ص (38)
تجدر الإشارة أن محكمة التمييز لم يكن لها وجود في الأردن وكانت محكمة الستئناف تعتبر أخر  (39)

 1951لسنة  71تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم مرجع قضائي فأحكامها قطعية حتى صدور قانون 
 ،والذي بموجبه تشكلت محكمة التمييز.

، المجلة 59/35في القضية رقم  13/4/1935قرار محكمة الستئناف الأردنية الصادر بتاريخ  (40)
 305القضائية،  وزارة العدل الأردنية، العدد الخامس، السنة الولى،ص

الملغي  1953لسنة  22من قانون امتيازات الختراعات والرسوم الأردني رقم ( 43نصت المادة ) (41)
"لمحكمة التميز بصفتها محكمة عدل بناءا على طلب أي شخص يدعّي أنه لحِقَ به حيفٌ لعدم إدراج قيد 

 في سجل امتيازات الختراعات والرسوم..... ان تأمر بشطبه او تعديله".
. كما يوصف قانون المحاكم النظامية المشار 78داري ، مصدر سابق،صد. نواف كنعان، القضاء الإ (42)

اختصاص  إليه بعدم دستوريته لعدم انصياع المشرع في هذا القانون بتشكيل محكمة عدل عليا مستقلة وذات
  ،في الفصل في المنازعات الإدارية، ينظر: فهد عبد الكريم أبو العثم ، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق

 .153، ص2005دار الثقافة، عمان،
وليد القاضي، أثر التطور التشريعي على تنظيم واختصاص القضاء الإداري الأردني، بحث منشور  (43)

 .293، ص4،2020، العدد 47في مجلة علوم الشريعة والقانون للدراسات، الجامعة الأردنية، المجلد 
" تختص محكمة 1989( من قانون محكمة العدل العليا الأردنية المؤقت لسنة10/6نصت المادة ) (44)

 العدل العليا في "الدعاوى التي يقدمها الإفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
 .105ص م،2007د. عمر محمد الشوكي، القضاء الإداري )دراسة مقارنة(، دار الثقافة ،عمان،   (45)
حيث خلا من حق التعويض للمتضرر من  1989لسنة  11ينظر: قانون محكمة العدل العليا رقم   (46)

 القرارات الإدارية.
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 .1989لسنة  12( من قانون محكمة العدل العليا رقم 10فقرة  /9ينظر: نص المادة) (47)
 .1992لسنة  12ب( من قانون محكمة العدل العليا رقم /9ينظر: المادة) (48)
 .1992لسنة  12للمزيد ينظر: قانون محكمة العدل العليا رقم   (49)
م، وتم 2014لسنة  27ردني أصدر قانونَ القضاء الإداري الأردني رقم تجدر الإشارة أنَّ المشرع الأ  (50)

 .4866، صفحة 17/4/2014( بتاريخ 5297نشره في الجريدة الرسمية بالعدد )
 .2014لسنة  27قانون القضاء الإداري الأردني رقم  ( من5ينظر: نص المادة) (51)
نور عيسى الهندي، الرقابة على قرارات مسجل الملكية الصناعية والتجارية، أطروحة دكتوراه،كلية   (52)

 .66، ص2015الدراسات العليا،الجامعة الأردنية،
 .50أوهام علي حبيب، مصدر سابق، ص  (53)
على أعمال الإدارة في العراق وآفاق تطورها ، مجلة العلوم القانونية د. عصام البرزنجي، الرقابة  (54)

 .168، ص1985والسياسية في جامعة بغداد، المجلد الرابع، العددان الول والثاني،
ن د. عبد اللطيف نايف ، نقلاا ع26/7/957، المؤرخ في 1464قرار محكمة التميز العراقية رقم  (55)

داري في العراق بين الإطلاق والتقييد، بحث منشور في مجلة الحقوق ، ، تخصص القضاء الإعبد اللطيف
 .4، ص2017، 31، العدد2المجلد 

الملغي "جميع  1959لسنة  25نصتْ المادة الخامسة من قانون الأسماء التجارية العراقي رقم  (56)
 القرارات التي يصدرها المسجل بقبول أو رفض تسجيل السم التجاري قابلة للاعتراض أمام محكمة البداءة". 

كالت التنازع بهما، د. عصام البرزنجي ، توزيع الختصاص بين القضاء العادي والإداري وحسم إش  (57)
 .33-32، ص1988منشورات بيت الحكمة ،بغداد، 

عبد الأمير المسلماني، التجاهات الحديثة في القضاء الإداري، طبعة أولى ،منشورات زين (58)
 41،ص2016الحقوقية،

 .81، ص2010د. مازن ليلو راضي، القضاء الداري، مطبعة جامعة دهوك، (59)
لقانون براءة الختراع والنماذج الصناعية  2004لسنة  81التعديل الثالث رقم  للمزيد ينظر: قانون  (60)

 .1965لسنة  65رقم 
 .29/7/2013، بتاريخ 4283العدد  –تجدر الإشارة ان هذا القانون نشر في جريدة الوقائع العراقية  (61)
في جريدة الوقائع العراقية . والمنشور 2017لسنة 71للمزيد ينظر: قانون مجلس الدولة العراقي رقم  (62)
 .7/8/2017في  4465العدد  –
 .607د. سراج الدين شوكت خير الله، مصدر سابق، ص (63)
عبد القادر ود. شيروان هادي أسماعيل، نزع ملكية براءة الختراع)دراسة مقارنة(، إبراهيم   د. هيوا (64)

 .398،ص2017(، 3لعدد)، ا 21بحث منشور في مجلة زانكو للعلوم النسانية، المجلد 
 .53شادي محمد حجازي،مصدر سابق، ص  (65)
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"تختص محكمة القضاء  2002لسنة  82( من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 27نصت المادة ) (66)
 الداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءة الختراع"

( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري فيما يخص تسجيل الرسوم والنماذج 124/7المادة) نصت(67)
الصناعية"بعد صدور قرار لجنة التظلمات..... يكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء 

الإداري "للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفعَ الدعوى إلى محكمة القضاء  133الداري..." كما نصت المادة 
( من 64بطلب شطب الرسوم والنماذج الصناعية...." ، أما التصاميم للدوائر المتكاملة فقد نصت المادة )

اللائحة التنفيذية "تسري في شأن التصاميم للدوائر المتكاملة الأحكام المتعلقة ببراءة الختراع"، وكما هو 
( من القانون  192قضاء الإداري. أما المادة )معلوم إن أحكام منازعات براءة الختراع عقدت جميعها لل

فقد تعلقت بالقرار الإداري الصادر من اللجنة الوزارية في تسجيل الصنف النباتي وإصدار الشهادة وهي 
 حتماا تخضعُ للقضاء الإداري؛ كونها قرار إداري ولعدم وجود أي نص يستثنيها من حكم القضاء المذكور.

انون حماية الملكية "يجوز الطعن في قرار المصلحة بالقبول أو الرفض ( من ق81نصت المادة ) (68)
( من قانون الملكية "يجوز للمحكمة 91تسجيل العلامة امام محكمة القضاء الداري...." كما نصت المادة )

 المختصة )محكمة القضاء الداري( بناءا على كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل العلامة...".
"للمكتب أنْ يرفضَ طلباا  1976لسنة  34( من قانون السجل التجاري المصري رقم 8دة )نصت الما (69)

قيد السم التجاري إذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون..... ويجوز لصاحب الشأن 
 الطعنُ في هذا القرار أمام محكمة القضاء الداري".

م، 2010ة والتجارية، طبعة ثانية، دار الثقافة،عمان،د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعي (70)
 .252ص

لسنة  35( من قانون العلامة التجارية الأردني رقم 5ينظر: نص المادة )التاسعة/ فقرة ( 71)
 الملغي.1938

"للمسجل أنْ يكلفَ طالب  1999لسنة 32ج( من قانون براءة الختراع الردني رقم /8نصت المادة ) (72)
راء التعديلات على الطلب... فإذا لم يقمْ باسكمال ما كُلِفَ به .... و أُعدَّ طالب التسجيل فاقداا التسجيل بإج

لحقه بقرار يصدرُ من المسجلِ ولمقدم الطلبِ أنْ يطعنَ بهذا القرارِ لدى محكمة العدل العليا، " وكذلك المادة 
. يصدر المسجلُ قراراا مسبباا بالرفض.... وله ج( " إذا لم يستوفِ الطلبُ تسجيلِ الشروطَ اللازمة ..../13)

 أنْ يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا".
" يكون قرار المسجل قابلاا 2000( من قانون التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 7نصت المادة )  (73)

 10ب( من نظام التصاميم للدوائر المتكاملة رقم /13للطعن لدى محكمة العدل العليا" كما نصت المادة )
( 21العليا" والمادة)"يكون قرار المسجل بشأن شطب التصاميم قابلاا للطعن لدى محكمة العدل  2000لسنة 

من النظام المذكور "لصاحب المصلحة الطعن أي قرار يصدر من الوزير بالتراخيص لدى محكمة العدل 
 العليا".
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م، "يصدر المسجل قراره  2000( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية لسنة 13نصت المادة ) (74)
 مام محكمة العدل العليا".بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاا للاستئناف بالطعن ا

"تكون قرارات  2000لسنة  24( من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 11نصت المادة ) (75)
 المسجل قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا".

المعدل "على المسجل قبل اصدار قرار في  1952( من قانون العلامة التجارية  10نصت المادة ) (76)
طلب اللغاء ان يمنح القريقين إبداء دفوعيهما ويكون قراره خاضعاا للطعن لدى محكمة العدل العليا" كما 

( من القانون المذكور "يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل لإبطال علامة 12/2نصت المادة )
 تجارية امام محكمة العدل العليا".

م، "يصدر المسجل قراره بالقبول 2006لسنة  9( من قانون الأسماء التجارية رقم 7نصت المادة )  (77)
بتسجيل السم التجاري أو رفضه.... ويكون قراراه قابلاا للطعن امام محكمة العدل العليا" وكذلك نص المادة 

ها التي لم يتقدمْ مالكوها من من نفس القانون "يتم بقرار من المسجل شطب الأسماء التجارية جميع 9
 الحتفاظ بها ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا".

(  من قانون براءة الختراع 19. وقد نصت المادة )34د. نور عيسى الهندي، مصدر سابق، ص  (78)
ديلات التي يرى "للمسجل أن يكلِّفَ طالب التسجيل بإجراء التع 1970لسنة  65والنماذج الصناعية رقم 

وجوب إدخالها..... وللطالب أنْ يعترضَ على قرار المسجل لدى الوزير.... ويكون قرارُ الوزيرِ بهذا الشأن 
( "لكل ذي مصلحة أنْ يطلبَ من المسجل نفسه إبطال البراءة... وقرار المسجل 33قطعياا"، كذلك المادة )

بهذا الشأن قطعياا"، أما بالنسبة للرسوم والنماذج قابلٌ للاعتراض لدى الوزير... ويكون قرار الوزير 
من القانون المذكور "يرفض كل طلب لم يستوفِ الشروطَ. .... ولصاحب  37الصناعية فقد نصت المادة 

 الطلب العتراض على قرار المسجل لدى الوزير ويكون قراره بهذا الشأن قطعياا"
 .2005لسنة  ( من الدستور العراقي100ينظر: نص المادة ) (79)
 .1979لسنة  65رابعاا( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم /7ينظر: نص المادة )  (80)
لقانون براءة الختراع والنماذج  1999لسنة  28( من قانون التعديل الول رقم 4نصت المادة ) (81)

للمسجل -1يأتي "  يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما 1970لسنة  65الصناعية رقم 
ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى  2رفض الطلب في حال عدم توفر أحد الشروط ...

 محكمة القضاء الإداري".
 1970لسنة  65ب( من قانون براءة الختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم /12نصت المادة )  (82)

 التسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الستئناف"."يجوز العتراض على قرار المسجل بالغاء 
( من الفصل الثالث الخاصة بالتصاميم من قانون براءة الختراع والنماذج الصناعية 6نصت المادة ) (83)

"ويكون قراره  قابلاا للطعن لدى محكمة الستئناف" ويلاحظ أن المشرعَ أتاح  1970لسنة  65العراقي رقم 
شرةا أمام محكمة الستئناف، وكان يجدر به أن يمكن الطعن أمام محكمة البداءة؛ كونها الطعنَ بالقرار مبا
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( من قانون 34محكمة درجة أولى ومحكمة الستئناف محكمة درجة ثانية، للمزيد ينظر نص المادة )
لخاص ( من الفصل الرابع وا23المعدل. كما نصت المادة ) 1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي رقم 

من القانون بالأصناف النباتية الجديدة "تخضع القرارات لإعادة النظر من قبل المحكمة المختصة )محكمة 
الستئناف(". وقد ألغيتْ الأحكام الخاصة بالأصناف النباتية الجديدة وحل محلها قانون تسجيل واعتماد 

قراراتها للقضاء العادي فقد جاء  وأسند المشرع منازعات 2013لسنة  15وحماية الأصناف الزراعية رقم 
ثانياا( " تختص محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام /17النص في المادة )

 هذا القانون بصورة مستعجلة".
المعدل "تكون القرارات التي  1957( لسنة 21( من قانون العلامة التجارية رقم )10نصت المادة ) (84)

جل قابلة للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة"، اما بالنسبة للاسم التجاري فقد نصت يصدرها المس
"لكل ذي علاقة ان يعترض  1985لسنة  6( من نظام السماء التجارية والسجل التجاري رقم 7المادة )

ءة على قرار المسجل بقيد السم التجاري أو رفضه أو ملكيته او تعديله أو شطبه لدى محكمة البدا
 المختصة".

د. تياب نادية، مادة القانون الأداري، سلسلة محاضرات القيت على طلبة المرحلة الولى ،كلية  (85)
 .20،ص2015-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 .8د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الول، مصدر سابق، ص (86)
(87)F.p.Benoit.LeDroit administrative franccais, Dalloze 1968. p.79.80. 

د. عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول،  (88)
 .98،ص2005القضاء الداري، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

ق 30( لسنة 2094، رقم الطعن )24/11/1985ة الدارية العليا في مصر ينظر حكم محكم (89)
، نقلاا عن محمد موسى بخيت ، المنازعات الدارية، طبعة اولى ،دار النهضة 394المجموعة  ص
 .11، ص2019العربية،القاهرة،

منشور  ، قرار31/3/2008والمؤرخ في  2008لسنة  75قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   (90)
، تاريخ  //:www.lawjo.nethttp.على موقع  )القوانين الردنية(  وعلى الرابط اللكتروني 

.3:45م، وقت الزيارة4/5/2021الزيارة  مساءا
 65رقم رابعاا( من قانون مجلس شورى الدولة )سابقاا( مجلس الدولة حالياا /7ينظر: نص المادة )  (91)

 .1979لسنة 
، نقلاا عن: عبد المير المسلماني ،  29/5/200لعليا في العراق بتاريخ قرار المحكمة التحادية ا  (92)

التجاهات الحديثة في القضاء الإداري )دراسة تحليلية مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الولى ، 
 102-101، ص2016

، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، د. علي عبد الفتاح محمد  (93)
 .157،ص2009

http://www.lawjo.net/
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د. عصام البرزنجي ود. محمد علي بدير ود. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون  (94)
 .58الداري،العاتك، القاهرة، د.ت ، ص

  ،القضائية على اعمال الدارة( ، منشورات الجامعة الجديدة د. عبدالله طلبة، القانون الإداري ) الرقابة (95)
 .84، ص1997السكندرية، 

، نقلاا 23/9/1984( ، والمؤرخ بجلسة 790حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، رقم الطعن ) (96)
 .464عن د. أحمد منازع ، مصدر سابق،ص

 .59د. عصام البرزنجي واخرون ، مصدر سابق، ص (97)
 .72م،ص1996د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،السكندرية ، (98)
 من كبار أنصار هذا المعيار هم )جيز و)ديجي( و)بونار(. (99)
 .169-168د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مصدر سابق،ص (100)
مجموعة  1974، المؤرخ في 30( ق14في مصر ، رقم الطعن ) حكم المحكمة الإدارية  العليا  (101)

ق ، نقلاا عن دكتور محمد المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر  30أحكام المحكمة لسنة 
 .258الجامعي ، الإسكندرية، ص

ارات ، مجموعة قر 24/7/2013والمؤرخ في  178قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم   (102)
 .314-313، دار الكتب والوثائق، ببغداد ،ص2013وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 

، قرار منشور على موقع 14/5/2000، بتاريخ 1086/99قرار محكمة العدل العليا الردنية رقم (103)
، تاريخ  http://www.adaleh.info.عدالة للمعلومات القانونية، وعلى الرابط اللكتروني 

. 8:30، وقت الزيارة6/5/2021الزيارة  مساءا
 .20،ص2010د. محمد علي جواد ، مبادى القانون الداري،دار السنهوري ،بيروت ، (104)
 .98،ص2015د. وسام صبار العاني،القضاء الإداري، طبعة أولى ، مكتبة السنهوري، بغداد، (105)
 .23د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق،ص (106)

(107)M.waline, Droit administrative,editons sirey,paris,1963.p.100 
 .98د. عوابدي عمار ، مصدر سابق، ص (108)
ق ، المؤرخ بجلسة 26لسنة  258حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، رقم الطعن  (109)
القضاء الإداري)دراسة مقارنة(،مكتبة اختصاص  ازع ،ضوابط، نقلاا عن د. أحمد من362،ص6/11/1982

 .279، ص2012القانون والقتصاد، طبعة أولى، الرياض،
، نقلاا عن فؤاد الخوالدة، موقف محكمة 2012لسنة  347قرار محكمة العدل العليا الردنية رقم ( 110)

بحث منشور في مجلة المنارة للبحوث العدل العليا الردنية من التعويض عن القرارات "غير المشروعة"، 
 .439،ص4،2015،العدد21والدراسات، المجلد

 .76د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مصدر سابق ،ص (111)
، نقلاا عن 1979يناير  27ق، بجلسة 432/23حكم المحكمة الدارية العليا في مصر رقم الطعن (112)

 .258د. أحمد محمد المسلماني، مصدر سابق،ص

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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 .163د. وسام صبار العاني، مصدر سابق، ص (113)
ة، د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الداري)دراسة مقارنة( بدون مطبع( 114)

 .94-93،ص2005
 .168د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مصدر سابق،ص  (115)
 . 157د. وسام صبار العاني، مصدر سابق،ص (116)
عامر زغير محيسن، سلطة الإدارة في مجال براءة الختراع)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة (117)

 .149-148، ص2005النهرين،كلية القانون،
نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة )براءة الختراع( طبقاا لقانون رقم  د. سعيد سعد عبد السلام ، (118)

 .144، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت ،ص2008لسنة  82
للمزيد ينظر محمد المين، الترخيص الإجباري لستغلال براءة الختراع، دار  (119)

 . 35،ص2010الفكر،المنصورة،
 .40، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصدر سابق،ص د. عصام البرزنجي وأخرون  (120)
 .55د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مصدر سابق،ص (121)
 .14،ص1966د. ماهرصالح علاوي، مبادئ القانون الإداري،دار الكتب،الموصل، (122)
إثباته ، بن يكن عبد الحميد ورابحي لخضر، الختصاص القضائي في منازعات الوقف وطرق  (123)

، 2021(، لسنة1، العدد)8بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خنشلة، المجلد ، 
 .67ص

 .114د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الول ، مصدر سابق،ص (124)
 ، 2004الإسكندرية، ، المنجي ، إلغاء القرار الإداري، الطبعة الأولى، منشأة المعارفإبراهيم  (125)

 .107ص
د. أحمد خليفة شرقاوي، نظرية الختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الإجرائي المدني )دراسة  (126)

 .21، س2013مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، السكندرية، 
الفكر العربي، د. عبد الباسط جميعي، نظرية الختصاص والنظام القضائي في مصر، دار  (127)

 .101،ص1966القاهرة،
 .88د. سراج الدين شوكت، مصدر سابق ،ص( 128)
د. عامر زغير محيسن د. كمال جواد كاظم ،حيدر عرس عفن، الحق في اللجوء إلى القاضي   (129)

 .250،ص2016( ، 1، مجلد )27الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية، العدد
. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبري حمد خاطر،طبعة اولى، الحماية القانونية للملكية الفكرية، د (130)

 .178، ص2000بيت الحكمة، بغداد ،
د. ماجد نجم عيدان الجبوري ، استقلال القضاء وضماناته وأثرهما في تعزيز مبدأ القاضي الطبيعي،  (131)

( الجزء 23(، العدد)6القانونية والسياسية، المجلد )بحث مستل منشور في مجلة كلية القانون للعلوم 
 .1،ص2017الول،

 .291فهد عبد الكريم ابو العثم، مصدر سابق،ص (132)
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 25/2/1967قضائية ، المؤرخ بجلسة  9، لسنة 546حكم المحكمة الدارية العليا في مصر ،  رقم (133)
ابة على أعمال الإدارة، الكتاب الثاني، دار مجموعة مجلس الدولة، نقلاا عن د. محمد كامل ليلة ، الرق

 .1144، ص1968-1967النهضة العربية، القاهرة، 
 .2014لسنة  27ج( من قانون القضاء الداري الردني رقم /5ينظر المادة) (134)
"يجوز العتراض  1970فقرة ب( من قانون براءة الختراع العراقي لسنة /12فمثلاا نصت المادة ) (135) 

ب(  /6قرار المسجل بإلغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الستئناف....." وكذلك المادة )على 
من الفصل الثالث )التصاميم للدوائر المتكاملة( من القانون نفسه "ويكون القرار المسجل قابلاا للطعن لدى 

 محكمة الستئناف...."
ة الدراسات العليا  الماجستير القانون العام د. غازي فيصل ، مجموعة محاضرات ألقيت على طلب (136)

 ، غير منشورة.2006-2005في جامعة النهرين كلية القانون حول قضاء الإلغاء،
د. عبدالله طلبة، القانون الإداري)الرقابة القضائية على أعمال الإدارة(،منشورات الجامعة  (137)

 .250، ص1997الجديدة،
 .242سابق، صد. وسام صبار العاني، مصدر  (138)
 .200د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري ، مصدر سابق،ص (139)
 .191،ص 1991د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة، بغداد، (140)
خالد رشيد الدليمي، نزع الملكية للنفع العام)دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، جامعة  (141)

 .67،ص2001بغداد،
معتز الجعفري، مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال الستملاك)دراسة تطبيقية  (142)

في قانون الستملاك الردني(، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الردنية، مجلد 
 .2002-2001،ص2019، 1، العدد46

 .1990لسنة  10ن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم ثامناا( من قانو/2ينظر: نص المادة ) (143)
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 المصادر
 اولا / الكتب

 م.2004المنجي ، إلغاء القرار الداري، الطبعة الولى، منشأة المعارف ،السكندرية،إبراهيم   ـ1
المدني )دراسة د. أحمد خليفة شرقاوي، نظرية الختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الإجرائي ـ 2

 م.2013مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
د. أحمد سرحال، في القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ـ 3
 م.2002،
القانون والقضاء، أوهام علي حبيب، الختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في العراق، مكتبة ـ 4

 م.2015بغداد، 
د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري ، ـ 5

 .2019بيروت،
رياض عبد عيسى الزهيري، دعوى إلغاء القرارات الإدارية في القانون العراقي والمقارن، طبعة أولى، ـ 6

 مكتبة السيبان ، بغداد.
د. سراج الدين شوكت خير الله ، الختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري في العراق ، ) دراسة ـ 7

 م.2019مقارنة( ، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن،بغداد،
عبد المير المسلماني ،  التجاهات الحديثة في القضاء الداري )دراسة تحليلية مقارنة(،منشورات زين ـ 8

 م.2016، الطبعة الأولى ، الحقوقية
د. عبد الباسط جميعي، نظرية الختصاص والنظام القضائي في مصر، دار الفكر العربي، ـ 9

 م.1966القاهرة،
د. عبدالله طلبة، القانون الإداري ) الرقابة القضائية على أعمال الإدارة( ، منشورات الجامعة الجديدة، ـ 10

 م.1997الإسكندرية، 
ليل عثمان، مجلس الدولة ورقابة القضاء لإعمال الإدارة، الطبعة الرابعة، عالم د. عثمان خـ 11

 م.1962الكتب،القاهرة ،
د. عصام البرزنجي، توزيع الختصاص بين القضاء العادي والداري وحسم إشكالت التنازع بهما، ـ 12

 م.1988منشورات بيت الحكمة ، بغداد، 
 م.2009في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيزـ 13
 .2007د. عمر محمد الشوكي، القضاء الداري )دراسة مقارنة(، دار الثقافة ،عمان، ـ 14
د. عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الول، ـ 15

 م.2005ة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،القضاء الإداري، الطبع
 م.1995د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية،ـ 16
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 م.2010د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك،ـ 17
 م.2019، دار وائل ،عمان،  د. ماهر صالح علاوي، تحولت القانون الإداري في ظل العولمةـ 18
 د. محمد المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي ، السكندرية.ـ 19
د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  ـ20

 .2005بيروت ،
 م.2005ونظريات القانون الإداري)دراسة مقارنة( بدون مطبعة، د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ـ 21
د. محمد عبد العال السناري، مجلس الدولة والرقابة على اعمال الدارة في جمهورية مصر ـ 22

 العربية)دراسة مقارنة(، د.ط، د.ت.
حلبي محمد علي راتب ، محمد كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، منشورات الـ 23

 م.1998الحقوقية،بيروت، 
-1967د. محمد كامل ليلة، الرقابة على اعمال الدارة، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ 24

 م.1968
 م.  2005د.محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري،طبعة أولى،دار الجامعة الجديدة، السكندرية،ـ 25
 م.2006د. نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الولى، دار الثقافة ، عمان ،ـ 26
 م.2015د. وسام صبار العاني،القضاء الإداري، طبعة اولى ، مكتبة السنهوري، بغداد، ـ 27

 ثانياا / البحوث العلمية
منشور في مجلة بن عبدالله عادل ، تأثير المفاهيم الدستورية على انحصار القضاء الإداري، بحث ـ 1

 .2008الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضرـبسكرة، الجزائر، العدد الخامس، 
بن يكن عبد الحميد ورابحي لخضر، الختصاص القضائي في منازعات الوقف وطرق إثباته ، بحث ـ 2

 م.2021(، لسنة1، العدد)8منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد ، 
د. عامر زغير محيسن د. كمال جواد كاظم ،حيدر عرس عفن، الحق في اللجوء الى القاضي الداري،  ـ3

 م.2016( ، 1، مجلد )27بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية، العدد
د. عبد اللطيف نايف عبد اللطيف ، تخصص القضاء الإداري في العراق بين الإطلاق والتقييد، بحث ـ 4
 م.2017، 31، العدد2نشور في مجلة الحقوق، المجلد م
 م.2008د. عبد الناصر علي عثمان، استقلال القضاء الإداري، بدون طبعة، دارالنهضة العربية، القاهرة،  ـ5
د. عصام البرزنجي، الرقابة على أعمال الإدارة في العراق وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـ6

 .1985بغداد، المجلد الرابع، العددان الول والثاني، في جامعة
 ،د. علي سعد عمران، مركز مجلس الدولة في التصورات الدستورية والقضائية_)دراسة تحليلية ونقدية(ـ 7

م ،معهد العلمين للدراسات 2020( ، 1( ، العدد )12بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة )
 العليا، النجف.
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خوالدة، موقف محكمة العدل العليا الأردنية من التعويض عن القرارات "غير المشروعة" ، بحث فؤاد الـ 8
 .4،2015،العدد21منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد

د. ماجد نجم عيدان الجبوري، أستقلال القضاء وضماناته وأثرهما في تعزيز مبدأ القاضي الطبيعي، ـ 9
( الجزء 23(، العدد)6مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ) بحث مستل منشور في

 م.2017الول،
مجلس الدولة المصري بين العمومية والتحديد، بحث منشور في اختصاص  د. محمد مرغني خيري،ـ 10

 م.1977( ، 1، العدد )19مجلة العلوم الإدارية ، لسنة 
معتز الجعفري، مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال الستملاك)دراسة تطبيقية في ـ 11

، 46قانون الستملاك الردني(، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مجلد 
 .2019،  1العدد
داري الأردني ، بحث منشور في مجلة كلية د. نوفان عقيل العجارمة، المستحدث في قانون القضاء الإـ 12

 م.2019، العدد الثاني، السنة  26القانون الكويتية العالمية، المجلد رقم 
عبد القادر ود. شيروان هادي إسماعيل، نزع ملكية براءة الختراع)دراسة مقارنة(، إبراهيم   د. هيواـ 13

 م.2017(، 3، العدد) 21بحث منشور في مجلة زانكو للعلوم النسانية، المجلد 
وليد القاضي، أثر التطور التشريعي على تنظيم واختصاص القضاء الإداري الأردني، بحث منشور في ـ 14

 م.4،2020، العدد 47مجلة علوم الشريعة والقانون للدراسات، الجامعة الأردنية، المجلد 
 ثالثاا / الرسائل والأطاريح الجامعية

 .2001لملكية للنفع العام)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،خالد رشيد الدليمي، نزع اـ 1
نور عيسى الهندي، الرقابة على قرارات مسجل الملكية الصناعية والتجارية، أطروحة دكتوراه، كلية ـ 2

 .2015الدراسات العليا، الجامعة الردنية، 
الختراع )دراسة مقارنة(، كلية القانون، جامعة عامر زغير محيسن، سلطة الإدارة في مجال براءة ـ 3

 .2005النهرين، 
 رابعاا  / المحاضرات

د. تياب نادية، مادة القانون الإداري، سلسلة محاضرات القيت على طلبة المرحلة الولى ،كلية الحقوق ـ 1
 .2015-2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

اضرات أُلقيتْ على طلبة الدراسات العليا الماجستير القانون العام في د. غازي فيصل ، مجموعة محـ 2
 ، غير منشورة.2006-2005جامعة النهرين كلية القانون حول قضاء الإلغاء،

 خامساا / المواقع اللكترونية
 .http:// www.lawjo.netموقع )القوانين الردنية(  وعلى الرابط اللكتروني ـ 1
 .http://www.adaleh.infoومات القانونية، وعلى الرابط اللكتروني موقع عدالة للمعلـ 2

http://www.adaleh.info/
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 في تسوية منازعات الملكيةالصناعية  اختصاص القضاءالإداري  
 

 
 

 سادساا / الدساتير والقوانين
 الدساتير –أ 
 المعدل . 1952الدستور الأردني لسنة ـ 1
 .2005الدستور العراقي لسنة ـ 2

 المعدل . 1971دستور مصر لسنة 
 القوانين –ب 
 ) القوانين العراقية ( ـ 1
 الملغي. 1959لسنة  25قانون الأسماء التجارية العراقي رقم ـ 2
 المعدل.1970لسنة 65قانون براءة الختراع والرسوم والنماذج الصناعية العراقي رقم ـ 3
 .1979لسنة 65قانون مجلس الدولة العراقي رقم ـ 4
 .2017لسنة 71قانون مجلس الدولة العراقي رقم ـ 5
 .1985لسنة  65نظام الأسماء التجارية والسجل التجاري رقمـ 6
 المعدل. 1957لسنة  21قانون العلامات والبينات التجارية رقمـ 7
 .2013لسنة  15قانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية رقم ـ 8
 .1981لسنة  12قانون الستملاك العراقي رقمـ 9
 ) القوانين العربية ( -2

 الملغي.1938لسنة  35ون العلامة التجارية الأردني رقم قانـ 1
 الملغي 1939لسنة   57قانون العلامة التجارية المصري رقم ـ 2
 .1946لسنة  112قانون مجلس الدولة المصري الملغي رقم ـ 3
 الملغي. 1953لسنة  22قانون امتيازات الختراعات والرسوم الردني رقم ـ 4
 .1972لسنة  47لمصري رقم قانون مجلس الدولة اـ 5
 .1976لسنة  34قانون السجل التجاري المصري رقم ـ 6
 . 1989قانون محكمة العدل العليا الأردنية المؤقت لسنةـ 7
 .1990لسنة  10قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم ـ 8
 .1999لسنة 32قانون براءة الختراع الأردني رقم ـ 9

 .1992لسنة  12ل العليا الأردني رقم انون محكمة العدـ 10
 . 2000لسنة  24قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الأردني رقم ـ 11
 . 2002لسنة  82قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ـ 12
 .2014لسنة  27قانون القضاء الإداري الأردني رقم ـ 13
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 2022لأول/ اكانون  / السابعة عشرة السنة  (46) العدد                            رةـالبص اتدراسة ـمجل

 
   دراسة استطلاعية

 
 

 ابعاا / الجتهادات القضائيةس
 ) مصر (

 .23/4/2002، المؤرخ بجلسة 2762حكم محكمة النقض المصرية ، رقم الطعنـ 1
 .13/11/1993ق، بجلسة 33( لسنة 1207حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم )ـ 2
 ق.30( لسنة 2094، رقم الطعن )24/11/1985حكم محكمة الإدارية العليا في مصر ـ 3
 .23/9/1984( ، والمؤرخ بجلسة 790رقم الطعن ) حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ،ـ 4
 .6/11/1982ق ، المؤرخ بجلسة 26لسنة  258حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، رقم الطعن ـ 5
 ، 1979يناير  27ق، بجلسة 432/23حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم الطعن ـ 6
مجموعة أحكام  1974، المؤرخ في 30( ق14في مصر ، رقم الطعن ) حكم المحكمة الإدارية  العلياـ 7

 ق . 30المحكمة لسنة 
 25/2/1967قضائية ، المؤرخ بجلسة  9، لسنة546حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقمـ 8
 ) الأردن ( 

 . 2012لسنة  347قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ـ 1
 .31/3/2008والمؤرخ في  2008لسنة  75ا الأردنية رقم قرار محكمة العدل العليـ 2
 .14/5/2000، بتاريخ 1086/99قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ـ 3
 .59/35في القضية رقم  13/4/1935قرار محكمة الستئناف الأردنية الصادر بتاريخ ـ 4

 )العراق(
 . 24/7/2013ؤرخ في والم 178قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ـ 1
 .29/5/2006قرار المحكمة التحادية العليا في العراق بتاريخ ـ 2
 .26/7/1957، المؤرخ في 1464قرار محكمة التمييز العراقية رقم ـ 3

 ثامناا / مراجع الأحكام والقرارات :
 بغداد.، دار الكتب والوثائق، 2013مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام ـ 1

 تاسعاا / المجلات والجرائد :
 .29/7/2013، بتاريخ 4283العدد  –جريدة الوقائع العراقية ـ 1
 .7/8/2017في  4465العدد  –جريدة الوقائع العراقية ـ 2
 المجلة القضائية، وزارة العدل الردنية، العدد الخامس، السنة الولى.ـ 3
 اشراا / الكتب الجنبية ع

1- F.p.Benoit.LeDroit administrative franccais, Dalloze 1968. 
2- M.waline, Droit administrative,editons sirey,paris,1963. 

 


